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ل أ       رنا الأكبر  شيءولا وقبل  جلت قدرته وعلت عزته على عونه لنا في إنجاز هذا العمل  ش
  .المتواضع

ر إلى     ل الش ا نتقدم بجز توروثان رتنا المشرف الد ن عزر  على مذ تقديرا له على المجهوداته  الز
  .إلى حيز الوجودالتي بذلها معنا ومساعدته لنا لإخراج هذا العمل 

عيد و لو    ب أو من  ل من قدم لنا يد العون و المساعدة سواء من قر ر  وأخيرا لننسى أبدا أن نش
ل أساتذتنا ، الدعاء ر  ضر محمدبجامعة ما نش رة خ خاصة  اسمهواحد  ل أخص قسم الحقوق  س
ا شراد من قسم الحقوق  العلوم أساتذة م و أستاذة صوف اهي سمير و عشور عبد الكر ة  اس   .الس

عة وسعاد   قاتي سارة و ر ثيرا في هذا العمل قمنا اللواتي و إلى صد  .مساعدتنا 



  
  
  

  
  ..............لمة ينطقها لساننا أحلى إلى

حقهن  في  حف القلم على خ ما    و 
ات  أعطينناو  أنفسهنمن حرمن  إلى    الله رعاهنأمهاتنا الغال

انـت ننال مـا نحـب  أنو علمونا  التحدالمثابرة و  أرواحنااللذين زرعوا في  إلى  الصـبر و 
اة و سراجا ينبر درنا  اتنا في الح ائنانصائحهم بر   الغاليين حفظهم الله  أ

عـــا  أهلنـــا إلـــى إخوتنـــاو  تنـــااأخو ـــل  إلـــىو  ائنـــا جم ـــل  إلـــىو و أقارنـــا و أح قاتنا  ـــل صـــد
اسمها    .واحدة 

ا   .إلى حمزة قطاف تمام زوج سيل
  
  
  
  
  



  
  
  
  
  
  
  



 مقدمــــــــة
 

  أ 

  مقــدمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة
، و المحليعلى مستو الدولي  الاهتمامحوز موضوع العمل الجمعو على مساحة مهمة من 

ه  قوم  ون مبنيلما  ه، والذ  ة لفائدة مستحق  احترامالمساواة و  أساسعلى  من أعمال إيجاب
ل دولة من دول العالم جهتان لخدمة الوطن  ، حقوق الإنسان المشروعة حيث يوجد في 

ذا  والمواطن ة هذه الحقوق ، و لانحما فواعل هذه  من أهم، و في السلطة والمجتمع المدني تمث
اة زاد من عبء الدولة لدرجة أنها  الأخيرة  ثرة مشاغل الح ات إذ أن  من  افوضت جزءالجمع

عض و  ة عمل  مات المدن ة المجال للتنظ ات المهتمة ظائفها تار ة الوالجمع ا الاجتماع قضا
ة وغيرهما   .والثقاف

حت ات أص حيث نجدها ، تلعب دور الوس بين السلطة والمجتمع  من هنا نجد أن الجمع
مات المجتمع المدني  أضحت بدور فعال في مختلف  من خلال تميزها واحدة من تنظ

ا إنشاءما أن الح والحرة في ، المجالات ا اجتماع عد مبدأ دستورا ومطل ات   إذ ، الجمع
عبرون عن  ح أفراد المجتمع  ة ومواقفهم آراءهمفضلها أص طرق قانون   .حرة تامة و 

ة عملت على تثبيت مفه ة والقوانين الداخل ومها ودورها في نجد أن العديد من المواثي الدول
 1948لسنة  الإنسانالعالمي لحقوق  نالإعلاحيث نص عليها في  ، الضمير العالمي والوطني

ات " : القول  20في مادته  ة الاشتراك والاجتماعات والجمع لكل شخص الح في حر
ة   ".السلم



 مقدمــــــــة
 

  ب 

ضا  ها ونجد ي المادة المعتمد في تونس ف الإنسانفي الميثاق العري للحقوق قد نص عليها أ
ات مع " : من خلال القول التالي  منه 24 ن الجمع ة تكو نلكل مواطن الح في حر  الآخر

  ."إليها والانضمام
بيرالرأ العام الدولي يولي انجد  لذا ات اهتماما  ضا نجد اهتمام من الجانب الوطني ،للجمع وأ

هي من ضمن الحقوق ، والتي هذه الحرة إقراردستور على  إجماعنراه من  وهذا من خلال ما
رسة في تصب في نفس النطاق ألا وهو ضمان حرة  ونهامختلف الدساتير الجزائرة  الم

ات وتحديد نظام عملها في الجزائر ن الجمع شأنها  تكو مات  عد صدور قوانين وتنظ ما   لاس
الآتي  ة  ال اغة الإش ن : وعلى ضوء ما تقدم تكون ص م ارإلى أ مد  ام  اعت الأح

ات قد  ة للجمع م   ؟جمعو من منظور التشرع الجزائر أسهمت في تحقي حرة العمل الالتنظ
ار الموضوع اب اخت   : أس

ة   :الذات
ار لهذا الموضوع مجال المهنة التي أمارسها في هذا الميدان ولكي* اب اخت  ومن بين الأس

اتي تس ر م ة لتطو ات أعتمد على معلوماتي وخبرتي المهن   .و التعم في الموضوع الجمع
ه* العمل الجمعو و النشا ف   الاهتمام 
فة(محاولة ر مجال العمل *   .مجال الدراسة والعلم) الوظ
  



 مقدمــــــــة
 

  ج 

ة   :الموضوع
ات* ة المنظمة للجمع اتها في الوصول إلى الأهداف التي  معرفة الأسس القانون ووسائلها و آل

  .نشأت من أجلها
ة على عمل * ات من طرف السلطات المختصة وهل منحها القانون الحرة مد رقا الجمع

  .الكاملة في مجال عملها
ات داخل المجتمع * قي للجمع   التعرف على الدور الحق
ات في الجزائر*   .قلة الدراسات حول موضوع الجمع
ات في الجزائر* ص واقع الجمع   .محاولة تشخ

ة الموضوع   :أهم
ات في ظل الإصلاحات الجديدة لأجل تبيين لتحليل اولتنا مح- نظام القانوني القانون الجمع

س ووصولا إلى ممارسة النشا  مراحل التأس ات بدقة بدءا    .لحرة الجمع
ا- ساللتحليل لتبيين مد تحق التوازن من عدمه بين القيود المفروضة على الوصول  و  تأس

ات من جهة و  ة الممنوحة لها من جهة أخر ين الضمانممارسة  حرة الجمع   .ات القانون
انت - من أهم ما تسعى له من الدراسة لموضوعنا هو الوصول إلى النتائج حول ما إذا 

التالي حققت طموح  الحرات ، قد حققت فعلا الإصلاحات المرجوة و  القوانين الجديدة المتعلقة 
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  د 

التغيير، أم أن هذه الإصلاحات  ة  ع الأطراف المطال و إرادات المواطنين و المؤسسات و جم
  المرجوة لم تتحق 

اب ضعف و هشاشة عمل - ة الوصول إلى أس ما أننا نجد أهميتها في الدراسة من خلال أهم
ما ونوعا اد في حجمها  ات في الجزائر رغم الازد   .الجمع

ات و ذلك لفتح المجال للن- ة لحرة الجمع قاش في هذا الموضوع لتحسين الأنظمة القانون
التالي تحسين مستو أدائها لمهامها و الوصول لما هو أفضل   .  تدارك أخطائها و 

  :أهداف الدراسة
ة الموضوع -   .خاصة في الوقت الراهن الظاهرة المدروسة أوأهم
ات في زاد- ه الجمع ة و الدور الذ تلع    .ة الوعي لد المواطنينإبراز أهم
ه وتحسين علاقة الدولة - ات إلى المستو الذ يتطل عمل الجمع الكشف عن مظاهر الارتقاء 

  .المواطنين 
ة- ة الجمعو ع ازدهار الحر ة محاولة الكشف عن واقع  تشج من جهة و من جهة ثان

قا للقوانين المتعلقة بها و القوانين ذات  ة الناشطة من حيث ممارسة عملها ط ات المحل الجمع
مؤثر في  الدولة في المجالات التي الصلة ومد درجة قوة هذا العمل  ات  علاقة هذه الجمع

ه   .تعن
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  ه 

ات الدراسة   صعو
ات ومحدوديتها قلة المراجع في موضو -   ع الجمع
ة - ة و الاجتماع اس ة الس احثين من الناح عض ال تشعب موضوع الدراسة و تناوله من طرف 

صعب ض مجال التدخل ة ، مما    . و الاقتصاد
رونا(الوضع الصحي للوطن - ات للحصول ) جائحة  ت صعب الولوج للم   .على المراجعمما 

قة   :تحديد دراسات السا
ات لكن هذه الدراسات لطالما  قة حول الجمع قفزت على يوجد الكثير من الدراسات السا

انة هذا القانون ودوره ة الإشارة إلى م ة التسلسل الزمن للأحداث متناس لاد الحر ، و في م
رة ماجستير لجامعة  ضا مذ ضر"أ ات في التشرع  "محمد خ رة حول نظام عمل الجمع س

مها  "ضلي سيد عليفا ":الجزائر لـ ة إنشائها وتنظ ف ات و شرو و  الذ جاء مفهوم الجمع
ة السلطة المختصة على عملها  ات و رقا ضا تناول مجال عمل الجمع   .الإدار و أ

ةيجعلنا نطرح  ومن هنا هذا ما ال ة الإش ات ما: التال مي للجمع يف يتم هو الإطار التنظ  و
ع سها وتسييرها في التشر   ؟الجزائر  تأس

حث ه في هذا ال   وهذا ما سنتطرق إل
مها :الفصل الأول ة إنشائها و تنظ ف شرو و ات و   مفهوم الجمع

حث الأول - ات: الم اتها في التشرع الجزائر ،مفهوم وأنواع الجمع  .حقوق وواج
  ات: الأولالمطلب   مفهوم الجمع
 ات في التشرع الجزائر  أنواع وحقوق : المطلب الثاني ات الجمع  و وج

حث الثاني - مها الإدار والمالي في التشرع الجزائر : الم ات وتنظ س الجمع ة تأس  ف
 ات: المطلب الأول س الجمع  الشرو وإجراءات تأس
 م : المطلب الثاني ة الإدار التنظ  .والمالي للجمع

ات وطرق انقضائها :الفصل الثاني   مجال عمل الجمع
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  و 

حث  - ات: الأولالم  مجال عمل الجمع
  ات الأنشطة :الأولالمطلب ة للجمع  التقليد
 ات:المطلب الثاني  تطور وظائف الجمع

حث الثاني - ة عليها: الم ات والآثار المترت  طرق انقضاء الجمع
  ات: الأولالمطلب  انقضاء الجمع
 ة على انقضاء وحل  الآثار: المطلب الثاني اتالمترت  .الجمع

حثنا هذا فقد تم الاعتماد على منهج تحليل المضمون الذ يتماشى  ع في  ة للمنهج المت النس و
ات الجمع ة المتعلقة  ة تحليل وتفسير النصوص القانون غ ة ، وهذا    .مع الدراسات القانون

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــرةة ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــخط    المــذ
ات :  الفصل الأول   .النظام القانوني لإنشاء الجمع

حث الأول- ات في الجزائر:  الم الجمع   .التعرف 
ات: المطلب الأول*   .التطور التارخي للجمع

  .مرحلة ما قبل الاستقلال: 1الفرع    
عد الاستقلال: 2الفرع       .مرحلة ما 
سها : المطلب الثاني* ة تأس ف ات و   .مفهوم الجمع

ات: 1الفرع       .مفهوم الجمع
مها الإدار و المالي : 2الفرع     ات و تنظ س الجمع ة تأس   .ف
حث الثاني- ات : الم   .نظام سير عمل الجمع
ات:مطلب الأول ال* ة للجمع   .الأنشطة التقليد

ع مهني و ا: 1الفرع       . جتماعيأنشطة ذات طا
ع ديني وترو وعلمي: 2الفرع       .أنشطة ذات طا
ع ثقافي وراضي: 3الفرع       .أنشطة ذات طا
ات: المطلب الثاني*   .تطور وظائف الجمع

ة البيئة: 1الفرع     ات في مجال حما   .دور الجمع
ة المستهلك: 2الفرع     ات في مجال حما   .دور الجمع
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  ز 

اتحل وانقضاء :الفصل الثاني   .الجمع
حث الأول- ات: الم ة على الجمع   .الرقا
ات: المطلب الأول* ة الإدارة على الجمع   .الرقا

ات: 1الفرع الأول      ة العامة للجمع ة على الوضع   .الرقا
ة و ممارسة نشاطها: 2الفرع       س الجمع ة في مرحلة تأس   . الرقا
لات التي تطر : 3الفرع       ة على التعد اتالرقا   .أ على الجمع

ات: المطلب الثاني* ة على التسيير المالي للجمع   .الرقا
ة: 1الفرع       ة العامة المال ة عن طر المفتش   .الرقا
ة: 2الفرع       ة عن طر مجلس المحاس   .الرقا
ة: 3الفرع       ة الداخل ة لقواعد المحاس   .خضوع الجمع

حث الثاني- ة طرق تعلي وحل الجم: الم ات و الآثار المترت ع
  :عنها

ات:  المطلب الأول*   .تعلي وحل الجمع
ات: 1الفرع          .تعلي نشا الجمع
اتالحل الإراد: 2الفرع          . للجمع
ات: 3الفرع          .الحل الإدار للجمع
ات: 4الفرع          .الحل القضائي للجمع

ات:المطلب الثاني* ة على حل الجمع   . الآثار المترت
ارة : 1الفرع      ة الاعت   .آثار الحل الشخص
ة :2الفرع       ة أموال الجمع   .تصف

  
  
  
  

  



  
  
  
  
  
  
  

ات  النظام القانوني لإنشاء الجمع
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  :تمهيد
ان النظام القانوني -  ات أحد محاور ممارسة حرة التجمع تمحورت دراسة هذا الفصل حول ب ار الجمع اعت
  .لها

ات إحداها وما اب محل ممارستها التي تعد الجمع ن الحديث عن حرة التجمع في ظل غ م  حيث لا 
دورها الفعال تقوم  اشرة النشا و ن وم عها من ح التكو التخفيف من الالتزامات الملغاة على السلطات ستت

م ، صحة  ات الأفراد في المجتمع من أمن و غذاء وعمل ، تعل اع حاج الخ ....العامة للدولة وتوفير وإش
سبب فشلها، إضافة إلى  ات وفي حالة فشل السلطة في توفيرها فإنها ستستقيل لا محالة  وغيرها من الواج

الكث ات  ير من الأنشطة تكاد تكون عامة تطوعا ودون طموح في بلوغ سلطة الأمر الذ حدا هذا تقوم الجمع
ات ذات العام  ات صفة الجمع عض الجمع   .السلطة 

ح  اة في ظل تراجع دور الدولة خصوصا في العصر الحديث أص ات الح ثرة متطل النظر لتشعب و و
ما أن هذ ات دور هام وفعال على مختلف الأصعدة ،  ا الح و الحرة في إنشاء و استمرار للجمع

حث و الدراسة في  س الموضوع لل ان من الضرور  ات مبدأ دستور ومطلب اجتماعي ، ولذلك  الجمع
ه من الإنشاء ابتداء من حين انقضائها ، وهذا ما حث الأول إلى  ل جوان اعا حيث تتعرض في الم نعالجه ت

ات في الجزائر ، ونعا الجمع اتالتعرف   .لج في الثاني نظام سير عمل الجمع
حث الأول  ات في الجزائر: الم الجمع ف    .التعر
ة الجمع الذنظرا للدور الفعال  ه الحر ع تلع حت من المواض اة، فإنها أص ة في مختلف مجالات الح و
هذا اعتبرت هذه  اهتمامالهامة التي حظيت  ة ،و رن من مختلف تخصصات العلوم الاجتماع احثين والمف ال

ارزة في المجتمعات الحديثة  الأخيرة ة  لأنهاسمة من السمات ال تعبر عن وعي المجتمع وتفتحه على التعدد
ةوالحرات  ة للمجتمع المدني  الإنسان ة التحت ه مختلف عاما ينتظ وفضاءإضافة إلى ذلك فهي تمثل البن م ف

  . )1(الاجتماعي ألفاعلي
ة في الجزائر من خلال ومن خلال هذا ة الجمعو   :سنحاول رصد نشأة وتطور الحر

  
  

                                                           
ة في الجزائر،عدد صفحات  1 ة الجمعو ة،مجلة العلوم 12فرد سمير،نشأة وتطور الحر ، عن جامعة محمد 18، عدد الإنسان

رة س ضر    .146ص.2010، مارس خ
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ات: المطلب الأول خي للجمع   التطور التار
د على أنها نشأت في الحيز  ة تؤ أن الشواهد التارخ ة في الجزائر نجد  ة الجمعو ع أصول الحر عند تت

ة والتي أدت  ة والاجتماع اس ر  إلىالموجود بين الدولة والمجتمع نظرا للتغيرات الس تبلورها في الف
  .والممارسة

الاعتماد على القراءة سوسيو ة تبين لنا أن الجزائر- و العديد من المراحل الكبر  تارخ التي سنحاول  مرت 
  : )1( من خلال أن نقف عندها

  :مرحلة ما قبل الاستقلال: أولا 
ة  ة الحرب العالم عد نها ة في الجزائر إلى فترة ما  ة الجمعو ،وقد برز دورها في الأولىتعود نشأة الحر

بر وهي ارات  ار الديني : انقسامها إلى ثلاث ت ة العلماء المسلمين  والذ الإصلاحيالت مثلته جمع
س"لمؤسسها الشيخ  اد ة المسلمة للمجتمع " عبد الرحمان بن  اد الثقافة العر حيث عمل على ترسيخ م

ة في مواجهة الاستعمار ة والوطن اس ار الثاني . الجزائر والتعبئة الس اسي"والت ار الثور الس فقد تكون " الت
ات في أواخرفي    .الثلاثيناتفرنسا،وفرض وجوده على الساحة الجزائرة في  العشرن

ار الثالث فقد تبناه ان الجزائرين الذين طالبو  أما الت و المساواة في الحقوق و  الإدماجا مجموعة من الش
ات بين الجزائرين و  م  المستوطنينالواج ح اق ،  لا الطرفين ، وفي ذات الس ة رفضت من  ، إلا أن مطال

ة ومن بينها قانون  قت عليها القوانين الفرنس المتعل  1901أن الجزائر مستعمرة من طرف فرنسا فقد ط
ات  ونة من أصحاب المهن و .الجمع ات و الم س العديد من الجمع ات تم تأس ة الثلاثين ومنذ بدا

ة الموظفين في  ة الراض ة مثل الجمع ة الوطن عا من قبل الحر المؤسسات وقد لاقت هذه الأخيرة تشج
ة  ائل الإصلاح الق ة  ة المطال ات الدين ات وهي الجمع ة الإصلاح "مثل ما ظهر نوع جديد من الجمع جمع

اب "و "لمدينة دلس  ة الش طب هذهلتيز وزو ، ورغم أن "  الإسلاميجمع ات أتت  وع مختلفة ظاهرا الجمع
لها في الهدف الخفي وهو العمل الوطني  انت تجتمع    .إلا أنها 

ات دورا هاما في المقاومة من خلال نشر الوعي خاصة الإصلاح الثقافي و الديني و  وقد لعبت الجمع
ة حيث عمل التعبير عن مطالب الشعب الجزائر الرافض لم ة الإسلام ة و الثقاف ة الوطن سح الشخص

بير ا ة الغاشمة ، مما نتج عنه شرخ  مختلف الممارسات القمع ش دورها ومحاصرتها  لاستعمار على تهم
ة التحررة و المتمثلة في الأحزاب الثورة  في العلاقات بين المجتمع المدني و الدولة ، و بذلك ظهرت الحر

                                                           
  145فرد سمير ، المرجع نفسه،ص   1
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ة" حزب جبهة التحرر الوطني " و "حزب الشعب " ك  جمع ات  عض الجمع العلماء المسلمين التي  و
ة    )1(.عملت بدورها على ترسيخ الثقافة الوطن

ا    .عد الاستقلالا مرحلة م: ثان
  ):1979-1962(الفترة الأولى -أ

ة  05عد الاستقلال الجزائر في  ل  19وقد تضمن في المادة  1963، صدر أول دستور سنة  1962جو
س ات ، على ع إنشاء الأحزاب فقد أكد حزب جبهة التحرر الوطني في  ضمان الدولة لحرة إنشاء الجمع

ات قد يؤثر على  تصرح له أن عدد الأحزاب لا ما أن تعدد النقا ة و لا الحرة ،  مقراط اسا للد عتبر مق
ة  المصلحة العامة للعمال ، لذلك فقد اعتبر أنه هو الجهاز الوحيد المعبر عن المطالب و الطموحات الشعب

ات تعمل تحت إشرافهعو القادر  ع فئات المجتمع وشرائحه في منظمات و جمع   .لى احتواء و تأطير جم
ة  ة الحز طرة الحزب الحاكم الذ منع التعدد ومع التخلص من الاستعمار الفرنسي ، دخل المجتمع في س

اسي أو اجتماعي لا يت م س ن أ تنظ منع تكو مات المجتمع المدني  ماشى مع ما فرض نفسه على تنظ
ات  قيت الجمع ات في تلك الفترة لعدم وجود أ قانون ينظمها و  ادئه ، وهو ما عرقل مهمة إنشاء جمع م

  .1901تسير وف القانون الفرنسي 
ة  ر، أين تم 1970إلى غا ات تنش وفقا سالف الذ قيت الجمع أول تشرع جزائر يخص  إصدار، 

ات و المؤرخ في  قي  79/71رقم  1971سبتمبر  03الجمع بير ، نشاطها  ن ذا تأثير  ، إلا أنه لم 
ة للوطن إطارمحدودا ضمن  ة و الاجتماع اس ة و الس ارات الاقتصاد الاخت   )2(.عدم المساس 

ة - ب   ).1989- 1979(الفترة الثان
ع الأمازغي في أفرل مع دخول الجزائر فترة الثمانين  حيث  1980ات ظهرت بوادر التغيير من خلال الر

ة في  مقراط سمبر  25تم إدراج مطالبهم ضمن إطار حقوق الإنسان و الد  1986، و في سنة 1985د
ة  طة الوطن حقوق الإنسان ، و بذلك تم إنشاء الرا ما سمي  ام هيئة تتكفل  س عن خشيته من ق صرح الرئ

انت ألانطلاقه الأولى لحقوق الإ ة خارج نطاق جبهة التحرر الوطني ، ومنه فقد  ات نسو ذا جمع نسان و 
  )3(للمجتمع المدني الجزائر 

ة  1                                                            عة تطورها ومد مساهمتها في تحقي الأمن و التنم ة في الجزائر نشأتها وطب ة الجمعو ، مجلة "محمود بوسنة ، الحر
ة ، عدد    . 139، ص 2002، جامعة قسنطينة ، جوان 17العلوم الإنسان

  . 148ص قريد سمير ، المرجع السابق ،   2
  .139، ص  محمود بوسنة، المرجع الساب 3
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ر  5بتارخ  لاد أمام العثرات  1988أكتو ة و التي ستكون نقطة تغيير في ال شهدت الجزائر انتفاضة شعب
ة و بتأثير مختلف  مات المدن انت " التي واجهتها لفسح الطر أمام التنظ الجزائر في مرحلة العوامل فقد 

ك منها ة الحاكمة ، إث: متقدمة من التف اسة للنخ ة أو الس ش السلطو ة ذات حصانة ، تهم راء فاحش لأقل
ل  ة الحرة من خلال العمل  هذهأغلب فئات المجتمع ،  العوامل أدت إلى ظهور مجتمع مدني يهدف للمشار

  .الجمعو 
ع  ة ، وعرفت الدولة تراجعا على جم ورة في التنم ما أن النظام الاشتراكي قد أسهم مع العوامل المذ

المصادقة على دستور الأصعدة ، مما أد إلى إعاد ام الدستور وقد انتهت  الذ  1989ة النظر في أح
ر  اسي ، نذ ع س ات ذات طا س جمع ح تأس تراجع عن مبدأ الحزب الواحد ، و لأول مرة تم الاعتراف 

  :  منها 
ة الخيرة* ات النسائ   .الجمع
ات حقوق الإنسان*   .جمع
ة* ات الثقاف   .الجمع
ة* ات التطوع   )1(.الجمع

  ). إلى الوقت الحالي 1990(الفترة الثالثة  -جـ
سمبر  4المؤرخ في  90/31عد المصادقة على قانون  ة نشاطا متزايدا ،  1990د ة الجمعو ، عرفت الحر

ر منها  انت فترة التسعينات مرحلة مهمة من التغييرات وذلك لعدة عوامل ، نذ الآجال فقد    : و 
ة / 1ج اس   : العوامل الس

ة أكدت المنطلقات الخاطئة ، وذلك لتقييدها لحرة التغيير و تأزم تعتب اس عد الاستقلال تجرة س ر فترة ما 
ة مما أد إلى تذمر المواطنين من النظام  اس اسي الحاكم الأوضاع الس احث . الس عنصر " وقد اعتبر ال

اشي ات تعتبر نقطة ضعف " الع ةته للنظام وفقدانه لقاعدأن فترة الثمانين ة  الأساس ة التارخ وهي الشرع
ة حرب التحرر إلىوالثورة إضافة  ام السلطة والنظام على القوة نها   .)2(ق

  
من  1                                                            مأ ،بيروت عن 259،مجلة المستقبل العري، العدد )الحقرة،الحصار،الفتنة(الدسوقي،المجتمع المدني في الجزائر إبراه
ة،سبتمبر  ز دراسات الوحدة العر   .66،68،ص 2000مر

، ص  2   .152- 151فرد سمير،المرجع الساب
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ة/2ج   :العوامل الاقتصاد
ضرورة  إلحاح إلىفشل النظام الاشتراكي  أد اسي الذ عم  إصلاحاغلب المجتمع الجزائر  النظام الس

طالة ة واستنزف الثروات وتفشي ال وهو م اجبر الدولة على احتواء مختلف شرائح المجتمع . الفوارق الاجتماع
ة دورها ة لتأد مات المدن   .من خلال التغيير الجذر للنظام التشرعي وفتح المجال للتنظ

ة/ 3ج   :العوامل الاجتماع
طالة -  ة ال   ارتفاع نس
ةان-    خفاض القدرة الشرائ
ان-    ارتفاع عدد الس
العوامل ساعدت في أحداث التغيير على المستو  هذه عدم قدرة الدولة على خل مناصب عمل جديدة- 

ات وصدور قانون  الجمع  90/31الاجتماعي والثقافي للمجتمع، مما أد إلى تعديل التشرع المتعل 
  :التالي

س-    تسهيل إجراءات التأس
ة إزالة-    العوائ الإدارة والبيروقراط
نها-  ات ومبدأ تكو ة الجمع ة لحما   تسطير قواعد قانون

ات من اجل خل مجتمع مدني فعال  ع إنشاء الجمع ومن خلال ما طرح تبينت محاولات الدولة في تشج
ة ة والوطن ة المحل   )1(.ومتماسك لتحقي التنم

ا: المطلب الثاني س الجمع ة تأس ف   تمفهوم و
ات مبدأ دستور ومطلب اجتماعي ، فهنا الدستور ترك للقانون  إنشاءعد الح والحرة في  واستمرار الجمع

ات ممارسة  آمر ف منحه الدستور  والحرات للحقوق  الأشخاصتحديد شرو و ة بين ما  لنبرز الفوارق النوع
ين ما حال  أمر أنتحدده القوانين ، حيث  و م الحقوق الحرات    .التشرع العاد من طرف الدساتير إلىتنظ
ات فلابد  إنشاءفي  الأفرادعلى مد حرة  فوللوقو  ات الإنشاءمن التعرض لمفهوم  أولاالجمع   .الجمع

  
،ص  1                                                               153-152فرد سمير ، المرجع الساب
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ات: الأولالفرع    مفهوم الجمع
ات في الفقه و  ات ، علما  أعطاهلقضاء والتعرف الذ اللوقوف على مفهوم واضح للجمع  أنالمشرع للجمع

ات ثم دراسة ما م الجمع ة لتنظ ة للجزائر عرفت عدة نصوص متعاق عن غيرها من ميزها  المنظومة التشرع
مات والتجمعات   )1(.التنظ

مات الأخر : أولا ات وتمييزها عن غيرها من التنظ ف الجمع   تعر
ات من الجانب التشرعي تعر إلىسنتعرض  الشرح ثم الوقوف ف الجمع ذلك  ما نعرج  والفقهي والقضائي 

مات  على ما ات عن غيرها من التنظ   .الأخر ميز الجمع
ات-1 ف الجمع   :تعر

ة التي ينظر  ات،وذلك حسب الزاو احث من احل الوصول  إليهاتعددت التعارف واختلفت لمفهوم الجمع ل 
ر مايلي   :إلى تعرف دقي ومن بينها نذ

ف  - أ  :الفقهي التعر
ات من بينها ثيرة وضعها الفقهاء للجمع   : هناك تعرفات 

م مستمر لمدة معينة أو غير معينة " ل جماعة ذات تنظ ات هي  ة و الجمع ع تتألف من أشخاص طب
ارة   )2( "غرض غير الحصول على رح الماد  اعت

أنها  ضع أكثر من  الاتفاق:" وعرفها حسن ملحم  مقتضاه  صفة دائمة معرفتهم أو  اثنينالذ  من الأفراد 
 )3( ".نشاطاتها في خدمة هدف غير تحقي الفائدة أو الرح الماد

أنها  ضا  ة :" وتعرف أ ة وعلى أسس غير رح ة فاعلة ، ومنظمة تسعى على أسس تطوع لات اجتماع تش
م الرشيد ضمن أطر قانون يللتحقي أهداف عامة لمجموعة تعتمد أساليب الح ة وحرة التش   )4( ".ة الشفاف

 

رة مقدمة لنيل شهادة الماجستير في الحقوق،جامعة فاضلي سيد علي،نظام عمل   1                                                            ، مذ ات في القانون الجزائر الجمع
رة،   07.08،ص2009س

  . 19، ص  2006سائد كراجة ، المجتمع المدني في الوطني العربي ، منشورات المركز الدولي لقوانين المنظمات الغير هادفة للربح ، لبنان ،   4  . 75، ص  1981لجزائر ،العامة ، ديوان المطبوعات الجامعية ، ا الحرياتحسن ملحم ، نظرية   3  .314، ص  1988توفيق حسن فرج ، محمد يحي مطر ، الأصول العامة للقانون ، الدار الجامعة ، بيروت   2
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أنها الاجتماعفي علم ومن بين تعرفاتها  س في التفاعل و :" ، تعرف  ة التي تنع ة الاجتماع العمل
حدث بين مجموعة من   )1( ".غرض تحقي أهداف معينة، أو الجماعات الأفرادالاتصال الذ 

ف القضائي - ب   :التعر
ا في مصر من أشهر التعرفات التي وضعها الفقهاء عد التعرف الصادر عن  مة الدستورة العل المح

مه الشهير رقم  ات ، و المتضمن في ح ات و المؤسسات  1999سنة  153للجمع المتضمن قانون الجمع
ة ، حيث من أهم ما م مايلي  الأهل ات الح هي واسطة العقد بين الفرد و الدولة إذ هي : " جاء في حيث

ة في بناء المجتمع عن طر بث الوعي ونشر المعرفة  ارتقاءة الكفيل انه القاعدة الأساس حس ة الفرد  شخص
ة و التواف في إطار من الحوار الحر والبناء  مقراط ة المواطن على ثقافة الد و الثقافة العامة ومن ثم تر

ة الاجتم ة لإحداث مزد من التنم ة و الجماع ل وتعبئة الجهود الفرد ة معا و العمل  ة و الاقتصاد اع
ة  اس ة و التأثير في الس العامة و تعمي مفهوم التضامن الاجتماعي الوسائل المشروعة على ضمان الشفاف

ة على أداء أفضل للخدمات العامة و  ومة عن طر الخبرات المبذولة و المشروعات التطوع و مساعدة الح
  )2( ".العام  الاتفاقيهها وعلى ترشيد الحث على حسن توزع الموارد و توج

عي -ج ف التشر   :التعر
ارزة متمثلة في الانتقال  ا في نظامها و الذ أخذ صورة  اس تعتبر الجزائر من الدول التي شهدت تحولا س

ة  مقراط ارزة  للد ة و التي تعتبر أحد السمات ال اس ة الس   .من نظام الحزب الواحد إلى التعدد
ات في مادته  ة في مفهوم هذا " 12/06من القانون  02حيث عرف المشرع الجزائر الجمع تعتبر الجمع

عييالقانون تجمع أشخاص  ين أساس تعاقد لمدة محددة أو غير محددة  نطب   ".أو معنو
ة النشاطات و  شترك هؤلاء الأشخاص في تسخير معارفهم ووسائلهم تطوعا ،ولغرض مرح من أجل ترق و
ما في المجال المهني و الاجتماعي و العلمي و الديني ، و الترو و الثقافي و الراضي و  عها ، لاس تشج

    )3( ".الإنسانيالبيئي و الخير و 

  

  

  
، جامعة الإنسانيةرياض الشاوي ،الممارسة السياسية لدى الجمعيات الثقافية ، مذكرة ماجستير ، كلية العلوم الاجتماعية و   1                                                           

  .2012يناير  15الصادرة في  02المتضمن قانون الجمعيات ، الجريدة الرسمية ، عدد  12/06من القانون رقم  02المادة   3  . 11، ص 2006محمد حسين ، أثر الحكم بعدم دستورية قانون الجمعيات الأهلية ، دار الكتب القانونية ، مصر ،  إبراهيم  2  .13، ص2005الجزائر ، 



 الفصل الأول                                                           النظام القانوني لإنشاء الجمعيات
 

8  

مات الأخر - 2 ات عن غيرها من التنظ   .تمييز الجمع
مات الأخر لكي  ات يجب علينا أن نميزها عن غيرها من التنظ المتواجدة في الدولة و نصل لتحديد الجمع

ما ن ومن أهم هذه التنظ ه من حيث النشا و التكو ن أن تتشا ت الأحزاب، المجتمع و التي من المم
ات ات و التعضد   النقا

ات عن الأحزاب-أ   .تمييز الجمع
اسي على أنه عرف  الطرق المشروعة " ماجد راغب الحلو الحزب الس جماعة منظمة من المواطنين تسعى 
م أو الدفاع عن من يترعون عليها للوص   )1( ".ول إلى مقاعد الح

أنه تجمع منظم من المواطنين أساسه الدفاع عن أرائهم و مصالحهم اسي    )2( .ما عرف الحزب الس
عض الدول تعتبر الأحزاب نوعا  مات متشابهان و متداخلان ، حيث أنه يوجد  ات و الأحزاب تنظ فالجمع

ات مثل ما اسي والذ  89/11وقانون  1989جاء في دستور  من الجمع ع س ات ذات طا الجمع المتعل 
اسي على الأحزاب ع س ات ذات طا ة جمع ه تسم طل عل   )3( .ان 

ات عن الأحزاب هو أن  ميز الجمع   :وإن أهم ما 
ات عال أغل-  الأساس  بنشا الجمع ع اجتماعي أو ثقافي أو ديني ، في حين أن الأحزاب  ون ذو طا

اسي   .نشاطها س
ا-  ون نشاطها وطن ا على غير الأحزاب التي  ا أو وطن ا أو جهو ون محل ات    .نشا الجمع
ة بينما الأحزاب -  ة أو معنو ع ات من أشخاص طب ل الجمع عييتش يلها من أشخاص طب   4( .فق نفيتم تش
ات- ب ات عن النقا   .تمييز الجمع

ة عن أنها جماعة منظمة ومستمرة لأصحاب مهنة معينة هدفها الدفاع عن المصالح المتعلقة عرفت النقا
ما يهدف للدفاع عن مصالح العمال و المستخدمين  )5(أعضائها وتحسين مستواهم في مختلف المجالات   ،

رجب حسن عبد الكريم، الحماية القضائية لحرية تأسيسها وأداء الأحزاب السياسية ،دار النهضة العربية ، طبعة الأولى،   3  .299معية للطباعة و النشر ، بيروت ، بدون سنة نشر ، ص عبد الغني بسيوني عبد الله ، النظم السياسية ، الدار الجا  2  .122، ص 1993ماجد راغب الحلو، القانون الدستوري ، دار المطبوعات الجامعية ، الإسكندرية ،   1                                                           
ديسمبر  05، الصادرة في  53المتضمن قانون الجمعيات ، الجريدة الرسمية ، عدد 90/31من القانون رقم  02المادة   4  .25، ص 2007القاهرة ،    .30رجب حسن عبد الكريم ، المرجع السابق ، ص   5  .1990
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مشاكلهم وحلها و تمثيل أعضائها أمام السلطات و  ة على وجه الخصوص و التكفل  ة و الفرد الجماع
ات مجال عملها مفتوح اسمهمالتقاضي    )1( .، في حين أن الجمع

ات-ج ات عن التعضد   .تمييز الجمع
ات وتتكون هذه التعرفها المشرع  ام الجمع قا لأح ات تؤسس ط ات من فئة الجزائر على أنها جمع عاضد

العمال الأجراء في المؤسسات و الإدارات و المتعاقدون و المقاولات و أصحاب المعاشات    .....معينة 
حددها القانون الأساسي ، ومن بين  م خدمات إلى أعضائها وذو حقوقهم وفقا لشرو  هدفها الأساسي تقد

  :هذه الخدمات
 الزادة في المعاشات. 
  التأمين على المرضخدمات في قطاع الصحة. 
 ل مساعدات وقروض  .أداءات في ش

س  ات و الفئات المستفيدة من هذا النشا محدودة ، على ع ومن خلال هذا نلخص أن نشا التعاضد
ات   )2( .الجمع

ا ات: ثان   .خصائص و أنواع الجمع
ات سواء من حيث التعرف بن الجمع قا من شروحات متعلقة  ه سا و تمييزها عن غيرها اءا على تعرضنا إل

ات مات الأخر نتطرق لأهم خصائص و أنواع الجمع   .من التنظ
ات- 1   .خصائص الجمع

ات بجملة من الخصائص أبرزها تتميز   :الجمع
ة الاتفاق -أ   :خاص
سب بخطوات متمثلة في تجمع الأفراد الراغبين في  الاتفاقعد عنصر   ة إلا أنه  من خصائص الجمع

ة س الجمع   .تأس
ة  الاتفاقنصرف مفهوم و  ات و في حد س الجمع  الانضمامشخص حرة إليها و لكل  الانضمامتأس

ة إلا أنه لكل منهما هدف  عبر عن تطاب إدارة طرف ان الغرض من إنشائها ، فالعقد  ا  ة أ ة جمع العضو
س الجمع ة ، على ع ان ة مت ات قانون ع تختلف عن الطرف الآخر فهذا الأخير ينتج وضع ة فتجد جم

  .1990ديسمبر  25، الصادرة في 56المتعلق بالتعاضديات الاجتماعية ، الجريدة الرسمية ، عدد  90/33أنظر القانون  2  .1990يونيو  06، الصادر في  23المتعلق بكيفيات ممارسة الحق النقابي ، الجريدة الرسمية ، عدد 90/14راجع القانون   1                                                           
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ون لتحقي نفس الهدف ،و  شتر ون عنصرا التراضي بينهم وهو  الاتفاقالأعضاء  التالي   التزامهمالذ و 
ة  س العقدالقانون الأساسي للجمع   )1( .ول

ة تجمع الأشخاص- ب   .الجمع
ين تتحد إرادتهم لتحقي هدف مشتركمن الأشخاص تتمثل في مجموعة  عيين أو المعنو   .الطب

عدم صفة التجمع ، حيث أكد المشرع الفرنسي أو  ن أن تتكون من فرد واحد لأن ذلك  م ة لا  فالجمع
عض التشرعات الأخر إلى عدم تحديد  ة تتكون من شخصين أو أكثر ، بينما ذهبت  اللبناني أن الجمع

ة ، أما بخصوص المشرع الجزائر في قانونه  ونين لهذه الجمع لم  87/15و  71/79عدد الأشخاص الم
ستعمل مصطلح  انا  ة فأح ونين للجمع انا " عدة أشخاص "حدد عدد الأشخاص الم   "تجمع أشخاص" و أح

ات عدد معين  12/06في حيين خفض قانون  المقابل أنه لكل فئة من الجمع من هذا العدد و اشترا 
يلها   .لتش

ة الهدف-ج    .خاص
ات  ام مختلف القوانين و الجمع ة السلبي و الذ حددت أح قة على هدف الجمع ة السا و التعارف الفقه

ة  أكد على أنها لا ونين للجمع ة تحدثت عن التعاون المشترك بين الأفراد الم تحق رحا ، فالنصوص القانون
ة تحقي الصالح العام فق إذ  ون هدف الجمع شتر القانون أن  لتسخير معارفهم لغرض غير مرح ، ولم 

ن ل حرة شر الالتزام  م ارها لهدفها  ون اخت ة و ة اجتماع رة ، ثقاف أن يبلغ هدفها تحقي مصالح ف
ه المادة  ة و النظام العام وفقا ما جاءت  م الوطن ات  12/06من القانون رقم  02عدم مخالفة الق للجمع

ون  غير أنه يجب أن يندرج موضوع نشاطاتها و أهدافها ضمن الصالح العام و أن لا: "...... قولها
ام القوانين  ة و النظام العام و الآداب العامة و أح م الوطن مات المعمول بهامخالفا للثوابت و الق   )2(". التنظ

ة -د ة الاستمرار   .خاص
ه أهم  مومة وهذا ما أيده الفق ة عن الاجتماع العمومي المؤقت هو عنصر الاستمرارة أو الد ميز الجمع ما 

burdeau   س "قوله ر الجماعة ، بينما يتوخى من تأس ير وتنو اجتماع مالا بهدف سو إلى التف ام  الق
ة معينة التشاور و العمل المشترك    ".جمع

ميز عنصر الا ة عن التحالف الذ بتجسيد في إنشاء وفاق يجمع العمال إضافة إلى هذا    .ستمرارة الجمع

  .، لمرجع السابق 12/06من القانون رقم  2من المادة  03الفقرة   2  .16فاضلي سيد علي ، المرجع السابق ، ص   1                                                           
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صفة  ة حيث مؤسسة ينتمي إليها الأعضاء  ع العضو على الجمع ضفي عنصر الاستمرارة الطا ما 
ة  حددها القانون الداخلي والأساسي للجمع ة    )1( .قانون

ات- 2   .أنواع الجمع
ات إلى أنواع تصنف  حيث تصنف الجمع مي  ار التصنيف من حيث مجال نشاطها الإقل مختلفة حسب مع

  :إلى
ة -أ ات المحل   .لجمع
مارسو   ات يتف الأعضاء المؤسسين لها على أن  ات أو  اهي جمع ة أو عدة بلد نشاطهم على مستو بلد

ة ،وصحة ذلك قانونها الأساسي و تسميتها   )2( .ولا
ة من خلال ما تعرض له المشرع  التي يودع لديها تصرححددت الجهة الإدارة المختصة  س الجمع بتأس

ة  90/31من القانون رقم  10في المادة  ة المؤسسون للجمع اد ادر أعضاء الهيئة الق حيث نص على أن ي
ة لد السلطات المختصة س الجمع   .بإيداع تصرح تأس

ة- ب ات الجهو   :الجمع
عرفها  ة أ المشرع في قانون لم  مي أكثر من ولا شمل نطاقها الإقل ات  ر أنها جمع ات بل اكتفى بذ الجمع

من القانون رقم  10ا ما تعرض له المشرع من المادة جهة من الوطن محددة في قانونه الأساسي، و هذ
ة 90/31 ات ألا وهي وزر الداخل س هذا النوع من الجمع   .عندما حدد الجهة التي يودع عندها تصرح تأس
ة-ج غة الوطن ات ذات الص   .الجمع

اتفاق أعضاؤها ميز هذا ا أهم ما ة وهذا  غة وطن ات على أن تكون جمعتهم ذات ص لنوع من الجمع
ة نظرا لممارسة  ات الأكثر أهم عتبر هذا النوع من الجمع ة و  س ة العامة التأس المؤسسون خلال الجمع

امل التراب الوطني ، ولقد حدد شرو الانضمام إلى  90/31من القانون رقم  21ت المادة نشاطها عبر 
ة ومن أهمها ات  الدول   :الجمع

ة أو مماثلة لها -  ة الوطن ة التي تناشد نفس أهداف الجمع ات الدول  .الانضمام إلى الجمع
ة المعمول بها -  م ة التنظ ام التشرع  .احترام الأح
ة على هذا الانضمام -   .موفقة وزر الداخل

  .18سيد علي فاضلي، المرجع السابق ، ص  2  .المتعلق بالجمعيات ، المرجع السابق 12/06القانون   1                                                           
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ات ذات المنفعة العامة-د   .الجمع
انة متميزة في السلم الهرمي   ات جعلها تحتل م ات التي تتميز بها الجمع من خلال الصفات و الخصوص

اع الحاجات العامة مما جعلها  قوة إش ات ، فهي تشارك و  ة في الدولة تحضيللجمع انة عال    )1( .م
انة التي تحتلها إلا أنه لم يورد لها تعرفا في القانون رقم  الرغم من الم رها  90/31و  في  استثناءاوذ

مه للإجراءات  34المادة  ات ذات المنفعة عند تنظ ة عند الحل الإدار للجمع التي تتخذها السلطة العموم
  .العامة

م القانون -ه ح ات التي تنشأ    .الجمع
حرة و إرادة أعضائها المؤسسين ، حيث  90/31من القانون رقم  6المادة أكدت  ة تتكون  على أن الجمع

ما تضمنت هذا  ن أو الانخرا فيها أو ممارسة النشا ،  ات سواء في التكو تعتبر الحرة أساس الجمع
ضا المادة  ان أساسها أنه لا يجوز إ 20الأساس أ ار أ من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان حيث  ج

ة   .شخص على الانضمام إلى جمع
ة تتضمن غير ذلك مثل ما تضمنته القانون  عض النصوص القانون ض من هذا نجد أن   90/10وعلى النق

النظر والقرض 1990أبرل  14ب الصادر  ن لبنك الجزائر الح  142في مادته  )2(المتعل  م على أنه 
ة  الانتماء  نللصيرفييفي إنشاء جمع ة العاملة في الجزائر  الجزائرين تلزم فها البنوك و المؤسسات المال

  .إليها
الصيد  2004غشت  14لمؤرخ في  04/07ما تضمنت ذلك القانون رقم  على  34في مادته  )3(المتعل 

ة المعمول بها ام التشرع قا للأح ات وذلك ط ة الواحدة أو عدة بلد ات في البلد س جمع ة تأس   .إلزام
ة- 2 ات الأجنب   .الجمع

ع من القانون  خصص اب الرا ات و يتضح ذلك  90/31ال م الجمع من القانون  39في المادة لتنظ
لها أو هدفها يوجد مقرها في الخارج  حيث عرفت 90/31 ان ش ة مهما  ل جمع أنها  ة   ة الأجنب الجمع

لي أو جزئي ان تسيير  ون مقرها داخل التراب الوطني و تسيير من طرف أجانب سواء    .أو 
ارن وهما  ة وفقا لمع ة الأجنب   :حيث اعتمد المشرع في تعرفه للجمع

  .1990أبريل  18، الصادرة في 16المتعلق بالنقد و القرض ،الجريدة الرسمية، عدد  90/10قانون رقم من ال 142مادة   2  .14،ص  2002-2001حسن رابحي ، الحركة الجمعوية و الدولة في الجزائر ، مذكرة ماجستير ، كلية الحقوق، بن عكنون ، جامعة الجزائر،   1                                                           
  .2004غشت  15، الصادرة ي  51المتعلق بممارسة الصيد، الجريدة الرسمية ، عدد  04/07رقم قانون من ال 34مادة   3  
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ار جغرافي و يتمثل في وجود -  ة خارج الوطنمع   .مقر الجمع
ا-  ا أو جزئ ل ة من قبل أجانب  تمثل في تسيير الجمع ار شخصي و   .مع

ة : الفرع الثاني مها الإدار و الماليف ات و تنظ س الجمع    .تأس
ة تحديد الشرو وقد تتفاوت الخطوات و الإجراءات  ف ة وقد أحال للقانون  ة الخاصة بإنشاء جمع الرسم

ة هذه 90/31فل قانون رقم  ن جمع   .الشرو من أجل تكو
ات: أولا س الجمع ة تأس   .ف
  :الشرو- 1

ة توفر العديد من الشرو منها ماعند  90/31القانون رقم  اشتر الأعضاء المؤسسين  إنشاء جمع تعل 
ة ومنها  ن الجمع   .ما وجب توفرها في أهداف تكو

ة للأعضاء-أ ة القانون الوضع   .الشرو المتعلقة 
س أو  90/31من القانون رقم  04منت المادة تض أهم الشرو الواجب توفرها في الشخص الذ يرد تأس

ة ومن أهمها   )1( :تسيير جمع
  :بلوغ سن الرشد-

أحد العوارض  سنة 19القانون المدني ببلوغ الشخص حدده   )2( )عته، سفه، جنون ( املة دون إصابته 
خص هذا الشر الأ ين ، فهنا نجد أن قانون و عيين و المعنو قا للقواعد  90/31شخاص الطب جاء مطا

س الأمر رقم  ة على ع الأهل املة من أجل تسيير أو  21بلوغ سن  اشترالذ  71/79المتعلقة  سنة 
ة في نص مادته الثالثة   .إدارة جمع

ة ة الجزائر   :الجنس
ة ،   تس ة أو م انت أصل ة الجزائرة دون تحديدها إذا ما  ة ما اشتر المشرع توفر الجنس لتسيير إدارة جمع

ض من هذا فجاء القانون رقم  ة وجب أن  أنه من يرد 03في مادته  71/79وعلى النق تسيير أو إدارة جمع

محمد رحموني، تنظيم ممارسة حرية التجمع في القانون الجزائري ، أطروحة لنيل درجة الدكتوراه في القانون العام ، جامعة   1                                                           
، 78، المتضمن القانون المدني المعدل و المتمم ، الجريدة الرسمية ، عدد  75/58من الأمر رقم  40،42،43أنظر المواد   2  .118، ص 2015-2014، تلمسانأبي بكر قايد ، 

  .1975ديسمبر  30الصادرة في 
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عد صدور هذا الأمر  ة الجزائرة منذ عامين على الأقل و  الجنس استدرك المشرع هذا الشر ون متمتعا 
  )1( سنوات على الأقل 10وعدله وتم تمديده إلى 

ة- اس ة و الس الحقوق المدن   :التمتع 
ه أو محروم من من  وم عل ة أو مح ون أهلا لأن ان ناقصا الأهل ة لا  اس ة و الس ممارسة حقوقه المدن

ة   .سير أو يدير أو يؤسس جمع
م المادة  ح ات و ة لأن الجمع اس ة و الس الحقوق المدن ال شر التمتع  من القانون رقم  11أثار إش

م 90/31 ما  ة ،  ل ة أو ه م اسي أو إقامة أ علاقة تنظ اشرة أ نشا س منع عليها م نع تلقي أنه 
ات أو وصا اسي اله ع الس ة تتخذ الطا   .ا من أ جمع

ضا غير موجود في الأمر رقم  س القانون رقم  71/79ونجد أن هذا الشر أ ات على ع الجمع المتعل 
ه في المادة  87/15 ات و الذ نص عل الجمع   .منه 08المتعل 
فاح - مصالح  ون قد سب له سلوك مخالف  ر الوطنيأن لا    :التحر

ة في أ نشا  ن أ شخص المشار م اد الثورة التحررة و اتخاذ موقف معاد منها لا  م المساس 
حقوقه   .جمعو أو التمتع 

ات  90/31من  القانون رقم  41إلى ذلك ومن نص المادة إضافة  الجمع نصت على شر آخر متعل 
ة حيث لا ة أو  الأجنب س جمع ن تأس ة اتجاه م ة قانون تها الأشخاص الذين هم في وضع عضو التمتع 

ه في مجال إقامة الأجانب في الجزائر   )2( .التشرع المعمول 
الأعضاء المؤسسين - ب   .الشرو المتعلقة 

ل فئة إلى  12/06قسم قانون رقم  ات إلى فئات و   : عدد من المؤسسين فهناك الجمع
ة منبثقة -  ة و ولائ ات بلد   .عن بلديتين جمع
ة-  ات وطن ات و جمع ات مابين الولا   .جمع

ه المادة  التالي 06/03وحسب ما نصت  ون و   : التي اشترطت لكل فئة عدد من المؤسسين أن 
فبراير  18، الصادرة في  05، الجريدة الرسمية ، عدد ) استدراك(المتعلق بالجمعيات  71/79من الأمر رقم  03المادة   1                                                              .المرجع السابق 90/31من القانون  41المادة   2  .1972
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  ة) 10(عشرة ات البلد ة للجمع النس  .أعضاء 
  ة ، منبثقين على بلديتين ) 15(خمسة عشر ات ما بين الولائ ة للجمع النس على ) 02(عضوا 

 .الأقل
  ة ، منبثقين عن ثلاث ) 21(واحد وعشرون ات مابين الولائ ة للجمع النس ات على ) 03(عضوا  ولا

 .الأقل
  ة ، منبثقين عن إثني عشر ) 25(خمسة وعشرون ات الوطن ة للجمع النس ة على ) 12(عضوا  ولا

  )1( .الأقل
ات-ج القانون الأساسي للجمع  .الشرو المتعلقة 

سه  أولى ة ، و اشتر لتأس ة دستور الجمع مثا بيرة وخاصة للقانون الأساسي واعتبره  ة  المشرع أهم
ة  مقراط طرقة د سه  ة العامة مع مراعاة تأس ، و اشتر لصحة العقد في  )2(المصادقة من طرف الجمع

  :القانون الأساسي مايلي
ة وتسميتها ومقرها-    .هدف الجمع
ات -    .الأعضاءحقوق وواج
ة شطبهم و إقصائهم-  ف ات انخرا الأعضاء وانسحابهم و  ف   .شرو و
ة ونم سيرها-    .طرقة انتخاب و تجديد الهيئات التنفيذ
مي -  م ومجال الاختصاص الإقل   .نم تنظ
ة-    .قواعد و إجراءات أيلولة الأملاك في حالة حل الجمع
ة-د أهداف الجمع   .الشرو المتعلقة 

ه الفقرة  90/31انون رقم وحسب الق أن أسمى هدف تسعى "منه على  02من المادة  02وما نصت عل
ع المهني و الاجتماعي و الديني و العلمي و الثقافي  ة مختلف الأنشطة ذات الطا ة هو ترق قه الجمع لتحق

  .المتعلق بالجمعيات 12/06من القانون  06المادة   2  .المتعلق بالجمعيات 12/06من القانون رقم  06من المادة  03فقرة   1                                                           
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س ة ول على سبيل  وهذا من خلال تسخير معارفهم ووسائلهم ،ولقد عدد المشرع الأنشطة على سبيل الأهم
   )1( .الحصر

قوة القانون في حالة 05في مادته  90/31ما أكد القانون رقم  اطلة  ة تعد    :التي نصت على أن الجمع
سي القائم-  سها مخالفا للنظام التأس ان الهدف من تأس   .إذا 
سها يخالف النظام العام و الآداب العامة-  ان الهدف من تأس   .إذا 
انت تهدف إلى -  مات المعمول بهاإذا    )2( .مخالفة القوانين و التنظ
ات- 2 س الجمع   .إجراءات تأس
تضح ذلك لت ات، و قي للجمع ة من أجل التجسيد الحق اع خطوات و إجراءات قانون ة يجب إت س جمع أس

ة ، إضافة إلى ذلك يتوجب المصادقة على  ة دستور للجمع مثا عتبر  من خلال إعداد قانون أساسي و الذ 
سه و إيداعه لد السل ة ثم التصرح بتأس س ة التأس ، وهذا ما  )3(طات المختصة هذا القانون من قبل الجمع

التالي   :نستعرضه 
ة-أ س ة العامة التأس   .انعقاد الجمع

حرة من قبل "و التي نصت على أن  12/06من القانون رقم  06المادة منتها تض ة  تؤسس الجمع
حرره محضر  موجب محضر اجتماع  ة تثبت  س ة عامة تأس جتمع هؤلاء في جمع أعضائها المؤسسين ، و
ة  ة و تعين مسؤولي هيئاتها التنفيذ ة على القانون الأساسي للجمع س ة العامة التأس   .قضائي تصادق الجمع

التالي 12/06القانون من  06ولقد حددت المادة  ة  ون عدد الأعضاء المؤسسين الجمع   :على أن 
  ة) 10(عشرة ات البلد ة للجمع النس  .أعضاء 
  ة ، منبثقة عن بلدتين) 15(خمسة عشر ات الولائ ة للجمع النس  على الأقل ) 02(عضوا 
  ات ) 21(واحد وعشرون ات مابين الولا ة للجمع النس ات ) 03( ، منبثقين عن ثلاثعضوا  ولا

 .على الأقل 
  .118محمد رحموني ، المرجع السابق ، ص   3  .المرجع السابق 90/31من القانون رقم  05المادة   2  .المتعلق بالجمعيات 90/31من القانون  رقم  02من المادة  02الفقرة   1                                                           
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  ة ، منبثقين عن ) 25(خمسة وعشرون ات الوطن ة للجمع النس على  ةولا) 12(عشرا  اثنيعضوا 
 )1( .الأقل

عضوا  15يبدو أن المشرع قد تدارك الخطأ  و الذ اشتر  90/31من القانون  06ومن نص المادة 
ة مابين  ات الوطن ات و الجمع ات مابين الولا ما اشتر لتمثيل الجمع ة ،  ة أو محل ة وطن س جمع لتأس

ا منه للحفا علة  21و  15 ةعضوا سع اتالتنوع في هذا النوع من  خاص   )2(. الجمع
س- ب التأس ح    .التصر

ة من أجل تأس عد ذلك س جمع تم  سي يودع لد السلطات المختصة و وجب خضوعها إلى تصرح تأس
رها لاحقا وهذا من خلال ما  م وصل التسجيل وفقا لشرو حددها و المشرع على سبيل الحصر سنذ تسل

سي و  12/06من القانون  07تناولته المادة  ة إلى تصرح تأس س الجمع نجدها تنص على أن يخضع تأس
س لد التأس ودع هذا التصرح  م وصل التسجيل و   :إلى تسل

ة* ات البلد ة للجمع النس   .المجلس الشعبي البلد 
ة * ات الولائ ة للجمع النس ة    .الولا
ة أو ومابينالوز * ات الوطن ة للجمع النس ة  الداخل لفة  ات  ارة الم   )3(الولا
س-1ب  التأس ح    .إيداع التصر
ه المادة ق مثله قانونا وهذا ما نصت عل ة أو من  س الجمع س من قبل رئ التأس من  08دم التصرح 

ما اشترطت المادة  12/06القانون  التالي 12،    :من نفس القانون أن يتضمن الملف الوثائ المحددة 
ة موقع من طرف -  ة أو ممثلة المؤهل قانونا طلب تسجيل الجمع س الجمع   .رئ
ة ووظائفهم -  ة وحالتهم المدن أسماء الأعضاء المؤسسين و الهيئات التنفيذ ن إقامتهم قائمة  و عناو

عاتهم   .وتوق
ة لكل عضو من الأعضاء المؤسسين 03مستخرج رقم -  فة السواب العدل   .من صح

  .المرجع السابق 12/06من القانون رقم  07المادة   3  .المرجع السابق 90/31من القانون  06المادة   2  .المتعلق بالجمعيات 12/06من القانون رقم  06المادة   1                                                           
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قتان الأصل من القانون الأسا) 02(نسختان-    .سي متطا
ة  محرر من قبل محضر قضائي -  س ة العامة التأس   .محضر الجمع
ة لعنوان المقر-    )1( .الوثائ الثبوت
م وصل التسجيل-2ب   .تسل

ة : "على أنهحيث نصت  12/06من القانون  08منته المادة تض س ل الوثائ التأس يودع التصرح مرفقا 
ة    ....."من طرف الهيئة التنفيذ

عد إتمام ذلك من واجب  ة ، و الوثائ المطلو س مرفقا  التأس ناءا على ما سب فإنه يتم إيداع التصرح  و
ةالإدارة  مثا عد  م وصل تسجيل و الذ  ع الشرو  لا يجوز  تسل م تصرح مستوفي جم ص وعند تقد ترخ

ل قرنة تثب ش م وصل الإيداع فهذا الأخير  ة للأعضاء للإدارة الامتناع عن تسل ت صحة الإجراءات القانون
  .المؤسسين 

التالي   :ولقد حدد المشرع للجهات الإدارة آجال للفصل في موضوع قبول الملف أو الرفض وحددها 
ة منحت -  ات البلد ة للجمع   .يوم للفصل في الموضوع  30النس
ة منحت -  ات الولائ ة للجمع   .يوم للفصل في الموضوع 40النس
ات-  ات منحت  الجمع   .يوم للفصل في الموضوع 45مابين الولا
ة منحت -  ات الوطن   .يوم للفصل في الموضوع 60الجمع

عد  سو ة وصل تسجيل أو الرفض التأس م الجمع   )2(. انقضاء المدة المحددة قانونا يجب على الإدارة إما تسل
الن ص  قة الأمر هو أقرب للترخ عد وصل التسجيل الذ هو في حق ون الإدارة تملك حيث  شا ، وذلك 

ات ام قانون الجمع عدم احترام المؤسسين أح ون هذا القرار معللا  ة    .ح اتخاذ قرار يرفض تسجيل الجمع
ات من لقيود  ومن هنا نجد أن المشرع تراجع نحو الخلف في هذا الشأن فعوض التقدم نحو تحرر الجمع

ون قد منح السلطة التقديرة الإ اعتمادهنجده  س للقانون من عدمه  قة تصرح التأس دارة لدراسة مد مطا
  .المرجع السابق 12/06من القانون رقم  08المادة   2  .نفس المرجع 12/06من القانون 08المادة   1                                                           
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عض قواعد المرسوم  عد تراجعا  71/79المعدل للأمر  72/176رجع إلى تطبي  ات وهذا  الجمع المتعل 
ات ، س الجمع وفي حالة انقضاء الأجل المحدد للإدارة دون رد من جانبها ،  بيرا عن تحرر حرة تأس

ة ،  منح وصل تسجيل الجمع النشا حينئذ تلزم الإدارة  ة  ة للتصرح للجمع ة قرنة قانون مثا ون ذلك 
ة المختصة    .ح للمؤسسين طلب إلغاء هذا القرار الإدار أمام الجهة القضائ

ا  م الإدار و : ثان اتالتنظ   .المالي للجمع
ات من صور ح  ن الجمع صفة  الاجتماععتبر لح في تكو ات تتميز عن الاجتماع  ه فإن الجمع ، وعل

ا ألا  مات إدارة متمثلة في الهيئة العل ة وتنظ ة في الجمع اد فضل هيئات ق مومة و الاستمرارة و هذا  الد
مثل ا ة الذ  تب الجمع ة العامة ، وم قاء وهي الجمع ا ل عد عص ما أن الش المالي  ة ،  لهيئة التنفيذ

ة  غرض تحقي الجمع ة وهيئات إدارة  قتضي وجود موارد مال ة  ه فإنه لتسير جمع و استمرار نشاطها ،وعل
التالي )1( الأهداف التي أسست من أجلها   :، وهذا ما سنشرحه 

ات- 1 م الإدار للجمع   .التنظ
ة ، فمن خلالها تت تلعب اة الجمع الغة في ح ة  جسد حرة الأعضاء في إدارة الإدارة دورا هاما وتحق أهم

تب  وتسيير ة العامة والتي تعتبر أهم هيئة وم جمعيتهم ، فتتم إدارتها من طرف أجهزة متمثلة في الجمع
ادة و الإدارة ة و الذ يتولى الق ة المتمثل في الهيئة التنفيذ   .الجمع

ة العامة-أ   .الجمع
ا ، وتتكون  27، 26، 25في مواده  12/06نص عليها القانون  ة العامة تمثل الهيئة العل على أن الجمع

ت الواردة في القانون الأساسي ع الأعضاء الذين تتوفر فيهم شرو  و التصو   .هذه الأخيرة من جم
تم  ة العامة من خلال ما ورد من قواعد في القانون الأساسي لها ودعوتها للانعقاد وتكون فق  انعقادو الجمع

جب توفر شرطين لكي تتحق صحة الدعوة  ة العامة و  لانعقادإذا تضمن ذلك قانونها الأساسي ، و الجمع
  :المتمثلة في

ات أو دعواو  :الشر الأول  افة الأعضاء عن طر خطا ون ذلك عن طر الإعلانجوب إعلام    .ت و 
ه و المحدد و  :الشر الثاني عاد المتف عل ة ومحددة بين م اف ين  لانعقادجوب تحديد فترة  ة و الجمع

ة لجدول  اف ات أو الإعلان ، ذلك من أجل تحقي دراسة  ه إرسال الدعوات و الخطا عاد الذ تم ف الم
لات أو إضافة  عض التعد ه  طرأ عل ة من طرف الأعضاء ، لأن جدول الأعمال هذه قد  أعمال هذه الجمع

  .134محمد رحموني ، المرجع السابق ، ص   1                                                           
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ستجد من أعمال ، لك قع ذلك تحت بند ما  انت الموضوعات موضوعات أخر عندما  ن في حالة ما إذا 
ن إضافة ذلك، بل المستجدة المطلوب إضافتها  م تعديل في القانون الأساسي لا  ع جوهرة  تمثل مواض

ة العامة انها في جدول الأعمال قبل انعقاد الجمع   )1( .يجب ب
ه المادة  ت وفقا لما نصت عل ة التصو و التي أوجب تحت طائلة  12/06من القانون  27وتتم عمل

ة مايلي  طلان أن يتضمن القانون الأساسي للجمع   :ال
ت الأعضاء -  ح تصو   .شرو محملة 
ة-  اد ة و الهيئات الق ة في اتخاذ قرارات الجمع ة المطلو   .قواعد النصاب و الأغلب

ل سن ة العامة دورة ، وعادة أخر تكون مرة في أخر  ة من أجل البت في عادة تكون اجتماعات الجمع
ل طار و  ش ن دعواتها  م ما  ة ،  ة و المال من طرف من يخول لهم القانون  استثنائيالتقارر الأدب

ة العامة  ات الجمع ما يل )2( الأساسي ذلك و تتمثل أهم صلاح   :يف
ة -    .المصادقة على النظام الداخلي للجمع
لات القانون الأساسي-    .المصادقة على تعد
قرار في تقارر التسيير المالي-    .الفصل 
ة-  م حوصلة حول نشا الجمع   .تقد
ا-  ات و الوصا ة و قبول اله   .البت في حل الجمع
  .الموافقة على مبلغ الاشتراك السنو - 

ة ترتب على الانخرا في الجمع ر أهمها و ات لكل عضو نذ   :حقوق وواج
  :حقوق الأعضاء- 1
ة وهذا ما تضمنته المادة  في الترشح ح- ة في الجمع اد   .12/06من القانون رقم  14المناصب الق
ة العامة-  ت في الجمع   .ح التصو
ة-  ازات التي توفرها الجمع   .الاستفادة من الامت

المرشد العملي للجمعيات ،الوزارة المنتدبة المكلفة بالتضامن الوطني ، المؤسسة الوطنية للنشر و الإشهار ، طبعة الأولى ،   2  .55سيد علي فاضلي ، المرجع السابق، ص  1                                                           
  .13، ص1997الجزائر ، سنة 
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ات الأعضاء- 2   :واج
ة-    .المساهمة في تحقي أهداف الجمع
صفة منتظمة-    .دفع الاشتراك السنو 
ة-  ا حضور الجمع اس ان عضوا ق ة إذا  اد   .العامة و اجتماعات الهيئة الق
ة- ب ة( :الهيئة التنفيذ ة للجمع اد   )الهيئة الق
عيين ولقد تضمنت المادة -  ة وجب توفر شرو في الأشخاص الطب س أو إدارة جمع من القانون  04لتأس

  :أهم هذه الشرو  و المتمثلة في  06- 12
  بلوغ سن الرشد- 
ة الجزائرةتوفر -    الجنس
ة -  اس ة و الس الحقوق المدن   التمتع 
ة -  صفة تتنافى مع نشا الجمع ة أو  اب م عليهم غ ون قد سب الح   )1(.أن لا 
ة العامة و  12/06من القانون  25ومن نص المادة -  ة من هيئتين هما الجمع وصفت  التيتتكون الجمع

ة  ة و التي تتولى إدارة و تسيير الجمع ة ، و الهيئة التنفيذ ا في الجمع   .أنها الهيئة العل
ة ، فأطل عليها اسم مجلس  ات لهذه الجمع تب ولقد اختلفت هذه التسم الإدارة أو مجلس تنفيذ أو م

هتنفيذ  ة العامة  تنتخ ما  و يتولى هذا الأخير مهمة التسيير العاد والجمع ة  ة للجمع إدارة الشؤون العاد
ام القانون الأساسي  ة العامة مع الاحترام التام لتنفيذ أح سهر على احترام النظام الداخلي و قرارات الجمع

  )2( .الخاص بها 
ر منها ة مهام عديدة نذ تب الجمع لف م   .و 

ة العامة *   .ضمان تنفيذ قرارات الجمع
ة*   .تسيير ممتلكات الجمع
  .إعداد مشروع النظام الداخلي *

  .12/06من القانون  25المادة   2  .12/06من القانون رقم  4المادة   1                                                           
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لات للنظام الداخلي و القانون الأساسي *   .اقتراح تعد
ة لمواجهة من يرتكب * ة في الجمع   .مخالفات خطيرة دراسة شطب العضو
  .ضمان تنفيذ إجراءات القانون الأساسي و النظام الداخلي *
ة طرقة* ل من  إضافة إلى هذا يجب أن يتضمن القانون الأساسي للجمع ان  ة و ب تب الجمع انتخاب م

ة في اتخاذ قراراته ة المطلو   . )1(مدة عهدته و قواعد النصاب و الأغلب
ة من ثلاثة أعضاء هم تب الجمع تكون م س أهم : و عتبر الرئ س ، الأمين العام ، أمين المال ، و الرئ

ة  اة المدن ع  أعمال الح ه من دور فعال في تحقي مهمة التمثيل في جم ة نظرا لما يلع ، عضو في الجمع
ه ما يلي  لف    : ومن أهم ما 

ة*   .التقاضي تحت اسم الجمع
ة لد السلطات العامةتمثيل الجم*   .ع
ة*   .استدعاء أجهزة الجمع
ل سنة* ة في منتصف  اة الجمع   . إعداد حوصلة وملخص حول ح
لات التي تطرأ على القانون الأساسي * التعد ة    .إشهار السلطة العموم
ة العامة*   .الخ.......اقتراح جدول أعمال دورات الجمع
ة للأمين العام فتتمثل مهام* النس ة أما  الجمع ما يتولى مسك قائمة المنخرطين  ا الإدارة  ع قضا ه في جم

ما ، معالجة البرد ، مسك سجل المداولات و تحرر مشارع المداولات وحف نسخة  من القانون الأساسي ، 
نه    . مهام أخر إذا استدعى الأمر ذلك  أداءم

لف بها هو تولي * ة وذلك من خلال جرد أما الأمين العام فمن أهم المهام الم ة و المحاس المسائل المال
ة  ة المنقولة و العقارة،  مسك صندوق النفقات الزهيدة، إعداد تقارر مال   .الخ....أملاك الجمع

ات - 2 م المالي للجمع   : التنظ
ل و الذ في من  أهدافها هو التمو ات على تنفيذ برامجها المتعلقة  ه لا أهم العوامل التي تساعد الجمع ا غ

ة النشا  وهذا ما يؤد إلى عدم تحقي أهدافها ن للجمع ن القول أنه من أجل استمرار نشا م م ما   ،
اة  حملها الش المالي في ح ة الهامة التي  ة توفر دعم مالي لبلوغ الأهداف المنشودة ، ونظرا للأهم الجمع

  .المتعلق بالجمعيات 12/06من القانون  27المادة   1                                                           
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قائها ونشاطها فإنه من الضرور التعرض ة وضمان  ة و أهدافه،  الجمع ان أهم ة و للنظام المالي الجمع
التالي  ات ، وتكون  ة للجمع   : )1(مع التطرق لأهم المصادر المال

ات وأهدافه-أ ل المالي للجمع   :التمو
ة لهاع ة الدعامة الأساس مثا ات ، فهو  ة للجمع النس اة  ل عصب الح   :د التمو
ل و أهميته- 1أ   :مفهوم التمو
ن الحصول عليها من جلى مفهوم يت م ة التي لا  الحصول على الأموال المطلو ونه يتعل  ل في  التمو

ل فلا  ه التمو ة و المستخدمة في تنفيذ البرامج و المشروعات ونظرا للدور الفعال الذ يلع الإيرادات اليوم
ن للجمع المهام المنوطة بها وام ام  حتاج إلى لتي أنشئت من أجلها ، فأ نشا تقات الق ة  ه الجمع وم 

ة الملازمة  الغ النقد عني توفير الم ل  ر مشروع خاص أو عام المال ، فالتمو   .لتطو
أنه  ضا  ل أ عرف التمو ة في تعاملها مع الغير" ما  م تصرفات الجمع ة التي تح   .مجموعة الأسس المال

عني تحديد ل  ا الحرة إلى أن التمو بيد ات من الموارد  ما أشارت موسوعة و اجات الأفراد و الشر احت
ة وتحديد سبل جمعها واستخدامها    .النقد

ة  بير على نجاح الإدارة المال ل  ش عتمد  ات  أن استمرار وجود عمل الجمع ن القول  م من هذا المنطل 
س من ذلك عند فشل  قائها و بلوغ أهدافها ، و الع ة وقدرتها على التحصيل المالي الكافي ل الإدارة المال

ة الضرورة إلى فشل الجمع ة يؤد     )2( .للجمع
  :أهميته*
م الخدمات-  ن تنفيذ البرامج وتقد م اة المجتمع ، وعند انعدامه لا  الغة في ح ة  ل أهم   .للتمو
ة الواجب الاعتناء بها، فهو المحدد لكفاءة متخذ -  ل من أهم القرارات الأساس القرارات عتبر قرار التمو

ة   .المال
ز الاستقرار المالي لها-  ة ، فهو مر ض للجمع   .عد الشران النا
ة تستمر في أداء الهدف الذ أسست من أجله-    .مثل المحور الأساسي و الأهم الذ يجعل الجمع
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ات- 2أ ل للجمع   :أهداف التمو
يز اهتمام الإدارة ايت-  ة من خلال تر طة جلى هدف النظام المالي للجمع ة اتخاذ القرارات المرت عمل ة  لمال

ات المؤسسة   )1( .متطل
ات -  ات العمل ة لإث يهدف النظام المالي إلى الالتزام التحقي بتنفيذ إجراءات شفافة وفقا لما تقرره الجمع

ة   .المال
الكفاءة -  ة و أنشطتها المختلفة  ة تنفيذ أعمال الجمع ة ، وأهداف تحقي أهداف إدارة متمثلة في حما المطلو

ذا مساعدة معد  م إعداد التقارر و ة التي تح اسات و القواعد المحاسب ة متمثلة في تحديد الس أخر مال
عة  ة و المتا ما تهدف لتحقي الرقا ة ،  ات معبرة عن نشا أعمال الجمع ة في إعداد حسا التقارر المال

ة ال انات المحاس ةعلى صحة و دورة تسجيل الب الجمع   .خاصة 
ات- ب ة للجمع   : المصادر المال
ات في مادته  12/06اء بها القانون ج الجمع ة  29المتعل  حيث حدد على سبيل الحصر المصادر المال

ات و المتمثلة في    :للجمع
ات  ة و أملاكها ، اله طة بنشاطات الجمع ااشتراكات الأعضاء المداخيل المرت ة و الوصا ة والنقد ،  العين

ة ة أو البلد ع التبرعات و الإعانات التي تقدمها الدولة أو الولا    )2( .مداخيل جم
ات- 1أ ل الجمع ة لتمو   .المصادر الذات

ة  إن اناتها تغط ة قدر إم ل ذات حث على مصادر تمو ات تسعى لتحقي أهدافها من خلال ال أغلب الجمع
ة من نشاطاتها و أملاكها ذا المداخيل المتأت   .نشاطاتها ، و يدخل في نطاق ذلك اشتراكات أعضائها و

  : الأعضاء اشتراكات*
أتي تتكون :" على أنه 12/06من القانون  29ضمنتها المادة ت ات مما    :موارد الجمع
  .أعضائها تاشتراكا- 
ة و أملاكها -  طة بنشاطاتها الجمعو   .المداخيل المرت
ا -  ة و الوصا ة و النقد ات العين   .اله
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  .مداخيل جمع التبرعات- 
ة-  ة و البلد   .الإعانات التي تقدمها الدولة و الولا

سب  ة  أن الانخرا في جمع ا  ظهر جل ة و يلزمه ذلك الالتزام من خلال ذلك  الشخص صفة العضو
ة الاشتراك  ة محددة تحت تسم الغ مال ات تلزم أعضائها بدفع م ه فإن الجمع واحترام قانونها الأساسي، وعل

ات الأعضاء  ة ، مع دفع اشتراكات الانخرا و يتحدد ذلك من خلال حسن مستو عاديين ، ( في الجمع
  ).مشرفين ، مؤسسين

ة ا مة ومدة الاشتراك ، و لا يوجد و للجمع حدد الحد الأدنى أو الأقصى لحرة المطلقة في تحديد ق نص 
ه   .الواجب الالتزام 

ة ،  قي لأعضاء الجمع ل الالتزام الحق ش ة ، فهو  الجمع لا خاص  مة الاشتراك مصدرا أص وتعد ق
اسا هاما لنشا الج تفالاشتراكا ة تعد مق لما التي يدفعها أعضاء الجمع ة وتعاونهم لتحقي أهدافها، و  مع

لها ة ، يزداد حجم المصدر من مصادر تمو الجمع ة    .زاد حجم العضو
النشاطات و الأملاك * طة    :المداخيل المرت
حسب نص المادة ع ات  12/06من القانون رقم  29لى أنه  الجمع ات من" المتعل    :تتكون الموارد الجمع
  .اشتراكات الأعضاء- 
ة و أملاكها-  طة بنشاطاتها الجمعو   .المداخيل المرت
ا-  ة و الوصا ة و العين ات النقد   .اله
  .مداخيل جمع التبرعات- 
ة الإعانات-  ة أو البلد   1التي تقدمها الدولة أو الولا

ام :" من نفس القانون على أنه  24ما نصت المادة  ه الق ة في إطار التشرع المعمول  ن للجمع م
  :يمايل

ات و ندوات -  ة و ملتق ام دراس م أ طة بنشاطهاتنظ ل اللقاءات المرت   .و 
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ات لها علاقة بهدفها في ظل احترام الدستور و  -  ة و مطو إصدار و نشر نشرات ومحلات ووثائ إعلام
ة و القوانين المعمول بها  م و الثوابت الوطن   )1( "الق

ورة  قة المذ لات السا ن لها من التعاقد ، ومن خلال التسه م ة ف ة المعنو الشخص ة تتمتع  ما أن الجمع و
طة  24في المادة  شر أن تكون هذه العائدات مرت أنشطة تضمن لها عائدات  ام  ة الق ن للجمع م قا  سا
  .أنشطتها

ة- 2أ ة الخارج   .مداخيل الجمع
قا في المادة  ما رنا سا ة و  12/06من القانون  29ذ ة لمواردها المال ة مصادر داخل على أن للجمع

ل  ذلك مصادر تمو النشاطات و الأملاك، تتضمن  طة  اشتراكات الأعضاء و المداخيل المرت المتعلقة 
ة  ذا التبرعخارج ة ، و  ا التي تتلقاها الجمع ات و الوصا ات و الإعانات التي حصرها المشرع في اله

التالي ا وهذا ما نستعرضه  زا و محل   :تقدمها الدولة مر
 ا ات و الوصا  :اله
ة ، و لقد خصها المشرع بذلك من أجل للجم ة أو عين انت نقد ا سواء  ات و الوصا ة الح في قبول اله ع

اشرة أنشطتها و تضمنتها المادة    :قولها 12/06من القانون  32استقلاليتها وحرتها في م
قة مع الهدف المسطر في القانون " انت مطا اء و شرو إلا إذا  أع ا المقيدة  ات و الوصا لا تقبل اله

ام القانون  ة و أح   )2( "الأساسي للجمع
عد هذا خروجا عن  ة لأغراض غير مسطرة في قانونها الأساسي  ة المداخيل المال وفي حالة استعملت الجمع

ات منصوص عليها في المادة القانون و يخل  ات 310هذا تعرضها لعقو   )3( .من قانون العقو
طة و الحذر حفاظا على النظام  اب الح قة وذلك من  ة المس ل للرقا ولقد أخضع المشرع هذا النوع من التمو

  .الآداب العامة
 التبرعات: 

ة  ون ذلك وفقا من الوسائل الأخر التي أقرها المشرع لتحصيل الموارد المال ة هو جمع التبرعات و  للجمع
ة من أجل طلب رخصة التبرع  اس ة و الس الحقوق المدن ع من قبل شخصي يتمتعان  لشرو محددة في التوق

  .وتكون هذه الرخصة صالحة لمدة يوم واحد وتسلم من طرف الوالي 
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ة تنش عبر  انت الجمع مأما إذا  ة فإن وزر الداخ إقل ما أكثر من ولا م الرخصة،  ة هو المختص بتسل ل
ة  ل مخالفة تعرض صاحبها لعقو الغ المجمعة و  حق في تسيير الم أجاز القانون لمن أصدر الرخصة أن 

س و الغرامة    )1( الح
عد مشروعا ، نظرا لما تدره  ة  عة مد اتفاق ص المسب لجمع التبرعات ومتا وخلاصة القول فإن الترخ

ثيرةالتبرعات في الغا   .لب أموال 
 الإعانات التي تقدمها الدولة. 

ع تع ة ذات الطا وم طا تحق من خلالها السلطة برامجها الح تبر الإعانات التي تقدمها الدولة وس
ه من دور فعال في تحقي أهدافها و  ة اعتراف من السلطة العامة نظرا لما تقوم  مثا الاجتماعي ، فهي تعد 

ر المجال الخدماتي المتمثلة في تحقي    .الصالح العام وتطو
زة وذلك من خلال ما ة أو المر ة من السلطات المحل ة الاستفادة من مساعدات ماد ن للجمع م  ما 

ة  12/06من القانون رقم  34تضمنته المادة  مثا ات  ات ، وتعتبر إعانة الدولة للجمع الجمع المتعل 
ة بدور ال شرك اجتماعي اعتراف من السلطة العموم ات  ساهم في تولي المهام والمشارع ذات النفع  جمع

  .العام
س  جب أن تع قا ، و م حالة صرف الإعانات الممنوحة سا عد تقد ن أن تمنح الدولة الإعانات إلا  م ما 

قة المصارف التي منحت من أجلها ذات الإعانات   .مطا
لها تصب نحو تحقي أسمى هدف ألا وهو وخلاصة القول أن الإعانات التي تقدمها الدول ات  ة للجمع

  )2(.تحقي المشارع و المهام ذات النفع العام
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حث الثاني ات نظام سير :الم   عمل الجمع
ون هذا  قا للأهداف التي نشأت لأجلها ، و ه أعضائها تحق قوم  ات في العمل الذ  يتمثل نشا الجمع
عها في  ة الأنشطة وتشج العمل بتسخير معارفهم ووسائلهم تطوعا ولغرض من غير مرح، من أجل ترق

ات وتشمل المجال المهني والاجت الجمع ماعي والعلمي والديني المجلات التي نص عليها القانون المتعل 
ات  ل هذه المجلات الإطار العام لعمل الجمع والترو والثقافي والراضي والبيئي والخير والإنساني وتتش
ات على اختلاف أنواعها وأهدافها ومن ثم فإن عمل  على اختلاف أنواعها وأهدافها ومن ثم فإن عمل الجمع

ات يتنوع في هذه المجلات التي حددها    . له المشروع دون سواها، حتى تحق الأهداف التي نشأ لأجلهاالجمع
ات: المطلب الأول ة للجمع   الأنشطة التقليد

صها في ات هو تخص ش معه أن من أهم الميزات التي تتميز بها الجمع أهم  نجد في الواقع الذ نتعا
ات هو تخص الميزات منح لها صها فيالتي تتميز بها الجمع الخبرة في إتقان هذا المجال  مجال معين الذ 

ة  م ات الإقل ة لها، فالنشاطات التي يتعذر على الجمع شر ة  م ات الإقل ار لهذه الميزة تتخذها الجمع واعت
ات  الجمع ع أن تستعين  قها سواء لكثرة الالتزامات التي تقع على عاتقها أو لنقصها للخبرة تستط وتحق

ة لسد ذلك النقض وهنا سيتم ه  المحل اع ما نصت عل ة بإت ات المحل عرض الأنشطة التي تقوم بها الجمع
  .90/30من قانون  02المادة 

ع مهني واجتماعي : الفرع الأول   الأنشطة ذات طا
حت انشغالات المواطنين من اختصاصاتهما وهذا ما خفف العبء على  ات أص نظرا لكثرة وجود الجمع

ة عدة  ر وترق ةالدولة من خلال تطو ة الجمعو سبب الحر   .قطاعات 
ع المهني:أولا   الأنشطة ذات طا

ع المهني المختلفة  ات في هذا الصدد النشاطات ذات الطا إنه من ضمن الأنشطة المحددة لعمل الجمع
عض  ما ير ال ة الاقتصاد الوطني وانتعاشه على مختلف الأصعدة و والمتنوعة وهي بذلك تساهم في تنم

ةفالنشاطات الاقتص قا . اد ا ط أنها عملا تجارا بل إنهما عملا مدن ات لا تكيف  التي تمارسها الجمع
ة ع الت ة    .  )1(لنظرة الأعمال المدن

ة المتعددة والمتنوعة، ومن  في المجال الاجتماعي، وذلك لأجل حل مشاكل المواطنين ومعاناتهم الاجتماع
ات في ا ادين التي تهتم بها الجمع ة بين أهم الم اب والطفولة وحما ة الش ادين حما لمجال الاجتماعي هي م

حي حسن 1                                                              .134، ص  المرجع الساب، را
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التعاون على فعل  ة على مستو الحي تتعل أنشطتها  عض المسائل الاجتماع العائلة، المرأة، المعوقين ،و
  )1(الخ...الخير والتضامن

ة المعوقين-1 اجات : حما ارهم ذو احت اعت ة خاصة  عنا الأشخاص المعوقين  ات  اهتمام الجمع
ة الأشخاص المعوقين  2002مايو  08المؤرخ في  02/09الخاصة، وقد نص القانون رقم  الحما المتعل 

  .)2(وترقيتهم
ا 02حيث نص في المادة  ل شخص مهما  ة الأشخاص المعوقين وترقيتهم تشمل  ن سنه منه على أن حما

ة تحد من قدرته على ممارسة نشا أو عدة نشاطات  تس ة أو م ة أو خلق عاني من إعاقة أو أكثر،وراث أو 
ة أو  ة أو العضو ة أو الحر ة وظائفه الذهن ة نتيجة الإصا ة والاجتماع ة الشخص اته اليوم ة في ح أول

عة من القانون على تضافر الجهود بين ة،ونصت المادة الرا المعوقين ومن ينوب عنهم قانون الدولة  الحس
ة  ات والهيئات العموم ة وهيئات الضمان الاجتماعي والجمع ة والمؤسسات العموم م ات الإقل والجمع

ة إلى عيين لتجسيد هذا الالتزام وتهدف هذه الحما   :والخاصة والأشخاص الطب
 ة منها ومن مضاعفاتها ر للإعاقة والوقا  الكشف الم
 في والتكييفضمان علاج  ات متخصصة، وإعادة التدرب الوظ
 ن المهني للأطفال المراهقين المعوقين ار والتكو م إج  ضمان تعل
 ة الأشخاص المعوقين وتفتح شخصيتهم  توفير الشرو التي تسمح بترق

طة في هذا المجال بجانب المجهود العمومي على نحو متناس  ة النش ات المهن تم تعبئة مختلف الجمع
ات  طرحها هذا القطاع، وعلى العموم فإن دور الجمع المشاكل التي  م  ومنظم، من أجل التكفل المح

ن موجها لتحقي نوعين من الوظائف حر    :الصيد ال
حر  - 1 م نشاطات الصيد ال م نشاطات : تنظ ات في مهام تنظ وضمن هذه المسألة فإن مساهمة الجمع

حر قد تحددت على أصعدة  صها في مايليالصيد ال ن تلخ  :م
  حر م الصيد ال س والتدابير العامة للسلطات المختصة من أجل تنظ  .اقتراح المقاي
 ادين ة في مهام إحصاء الص ة المعن  مساعدة السلطات العموم

حر  - 2 ة قطاع الصيد ال ة:تنم  :وهذا عن طر اتخاذ التدابير التال
 ام م الاستشارات اللازمة  الق حرةبدراسات وتقد  .في مجال تحسين وض الموارد ال
 ادين مشاكل الص  المساهمة في تحسين ظروف العمل والتكفل 

مدير صدام حسين،نظام عمل الجمعيات المحلية على مستوى الجماعات الإقليمية، طالب دكتوراه بكلية الحقوق،جامعة  1                                                           
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  عض الوظائف حر ممارسة  ة النشطة في قطاع الصيد ال ات المهن يؤهل القانون الجمع
انت في الواقع  فة وإن  حرة،هذه الوظ ة الثروات ال ة على النشاطات الصيد من أجل حما الرقاب

ات تت ة الإدارة المختصة فإنهما لا تنفي السلطة المتميزة التي اكتسبتها الجمع مشار حق 
حر  ا ضمن قطاع الصيد ال  .)1(تدرج

ا ع اجتماعي: ثان ة المجال الاجتماعي وتحسينه : الأنشطة ذات طا ات تساهم في ترق توجد هناك عدة جمع
ة، حيث يتن ة على اختلاف أهدافها وأنماطها الجغراف الراضة والترق ما المتصلة  ،لاس وع العمل الجمعو

ة المعوقين وترقيتهم ع الإنساني في مجال حما ة ذات الطا ة الجمعو ع الحر   .والتكييف مع المح و تشج
ة حقوق المرأة-   :ترق

  ات إعطاء للمرأة الجزائرة حقوق ودعما متميزا من خلال أنشطة متنوعة ما ان في مقدور الجمع
اة،  من ة المرأة في مختلف مظاهر الح ع مشار ة، وتوس م المرأة والقضاء على الأم ع تعل تشج

ة اليوم  مناس مين زروال  س الساب ال ة، وهو ما عبر عنه الرئ ة والاجتماع ة والاقتصاد اس الس
قوله فضل العمل الجمعو استطاعت أن ت:"العالمي للمرأة  أن المرأة  د  ل قوة الواقع اليوم يؤ ش

ة،  ات على الساحة الوطن ة في الجزائر تعد دون شك أن الجمع ات النسائ اقتراح هامة إذا أن الجمع
ة منها على الخصوص  .)2("الاجتماع

ر ات النشطة على المستو الوطني نذ   :حيث أن أبرز الجمع
 الاتحاد الوطني للنساء الجزائرات. 
 ة المرأة والفتاة ة لترق ة الوطن  .الجمع
  الفئات ة أول للتكفل  ع الاجتماعي نشاطها موجه في مرت ات ذات الطا نستخلص أن الجمع

ة لا مثيل  اكل قاعد ل ه م نشاطاتها ونفوذها أن تأخذ ش ح فة في المجتمع، وقد استطاعت  الضع
 .لها لمختلف الفئات

ع الديني الترو والعلمي: الفرع الثاني   الأنشطة ذات الطا
ة هذه الأنشطة حيث تجد أن  طة والمختصة في المجال الترو و العلمي والديني في ترق ات النش الجمع

قا للقوانين والأنظمة الجار العمل بهما   .وتحسينها من خلال الأدوار المختلفة التي تقوم بها ط
  

  .05،ص 1998، الجزائر 1998 مارس 04- 03الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالتضامن الوطني والعائلة ،فعاليات الملتقى الوطني حول المرأة،المنعقد يومي  2  137لسابق،صالمرجع ا–حسن رابحي  1                                                           
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ع الت :أولا   و ر الأنشطة ذات الطا
ع  ات فإن نشا ذات الطا حاجة الدعم نظرا لتنوع نشا الجمع لاطفال الذين هم  الترو ترت خاصة 

ة ومن أهم الأعمال التي تقوم بها ة والقضاء على الآفات الاجتماع التوع   :المالي ، أو المعنو ، فتختص 
ة الأطفال-  ل الوسائل من أجل العمل على تر ام بتوفير    الق
ةإقامة المدارس التحضيرة للأطفال قبل الدخول للمدرسة ا-    .لابتدائ
ة للأطفال المشردين -  النس   تسهيل الاندماج الاجتماعي 
ة فضاء لا-  ات الترو ل الجمع ة الأطفال، حيث تش اكل الإدماج  حما مثله من ه ن الاستغناء عنه لما  م

ة مشاكلهم الاجتماع   .الأطفال والتكفل 
ع ات في هذا الطا   :ومن أبرز الجمع

 اء التلاميذ ات أول  جمع
 ة الطفولةالج ة الجزائرة لحما  مع
 ة الإصلاح والإرشاد  .)1(جمع
ا ع العلمي: ثان   الأنشطة ذات طا

ة النشا العلمي من شأنها ما يؤد إلى محو  ة أساسا إلى نشر العلم والمعرفة وترق ات العلم تهدف الجمع
ر المستو العلمي لد  ص من نسبتها، تطو ة أو على الأقل التقل ة الأم اتهم والطل مختلف مستو التلاميذ 

اب وتحفيزهم على طلب العلم ع الش مختلف تخصصاتهم، تشج الخ ومن أهم أنشطتها ما .... الجامعيين 
  :يلي

 ة ات العلم ة، الملتق ام الدراس  عقد الندوات، الأ
 ة عبر المجالات  نشر المقالات العلم
 ة س ة وتحس ة توجيه ام بدورات علم  الق
 م في المجالات المختلفةفتح مراك  ز التعل

ع ات في هذا الطا   :ومن أبرز الجمع
ة الإعلام الآلي في الجزائر-  ة تنم   جمع

  .76ص ،المرجع السابق- فاضلي سيد علي 1                                                           
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ن، الطبي المستمر-  ة الجزائرة للتكو   الجمع
ة الجزائرة للراضات-    )1(الجمع

ع الديني: ثالثا   :الأنشطة ذات الطا
ة حيث خصص لها فصل  ات الدين الجمع ات اهتم المشروع  وذلك ) 12/06(امل في قانون الجمع

الدين الإسلامي الحنيف وما لهذا المجال من  ار أنها ترت  اعت ات ،  غيرها من الجمع لأهميتها مقارنة 
ة للمجتمع الجزائر و الولوج الكبير نحوه ، ومن جهة أخر للتجرة التي شهدتها الجزائر مع  النس ة  أهم

ع الدي ات ذات الطا ات إلى التطرف الديني الذ الجمع عض هذه الجمع ني في مطلع التسعينات وتحول 
الكثير منهم إلى الانحراف عن الهدف الأساسي الذ أنشأت من أجله   .أد 

ات    :ومن أبرز الأنشطة التي تقوم بها هذه الجمع
 م المساجد وتسييرها  .تنظ
 تحف القرآن الكرم. 
 2(مساعدة الفقراء و المساكين.(  

اضي: لفرع الثالثا ع الثقافي و الر   .الأنشطة ذات الطا
ة نظرا لما  ة و الراض ة الأنشطة الثقاف ة في مجال ترق الغ الأهم طة تلعب دورا  ات النش حيث أن الجمع
ا لأجل النهوض  ا ومال ة وذلك بدعمها ماد ة السلطات العموم ه هذين القطاعين من اهتمام وعنا حضى 

رهما   .بهما وتطو
ع الثقافي: أولا   .الأنشطة ذات طا

ة عن طر الأنشطة التي تقوم  قطاع الثقاف ة للنهوض  أدوارها حيو ة  ات الثقاف ه الجمع من أهم ما تقوم 
ات على مستو  ة ومن أهم الأنش الجمع المسرح والشعر والكتا ة  بهما ، ومن أهمها إقامة التظاهرات الثقاف

رالوطني في المجال الثقاف   :ي نذ
 ة ة الجزائرة للدفاع عن اللغة العر  .الجمع
 ة ة الجاحظ ة الثقاف  .الجمع
  

، الصادرة في  16المتعلق ببناء المسجد و تنظيمية ، الجريدة الرسمية ، عدد  91/81من المرسوم التنفيذي رقم  05المادة  2  172مدير صدام حسين، المرجع السابق، ص  1                                                              . 1991أفريل  10
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 1(إتحاد الكتاب الجزائرين.( 
ا اضي: ثان ع الر   .الأنشطة ذات الطا

ل من  ة المختلفة ، ف اب ضمن النشاطات الراض ة دور أساسي في إدماج الش ات الراض تلعب الجمع
ة و  ة الوطن ة و الاتحاد طات الراض ه المحترفة و الرا ة ش ة و النواد الراض ة الهاو النواد الراض

ام القانو  ات ، وتسييرها أح ارة عن الجمع ة هي ع ة الوطن ات وهذا مانص الجنة الأولمب الجمع ن المتعل 
ه القانون رقم  ة تتقاسم  04/10عل ة حتى نجد أن الجماعات المحل ة و الراض ة البدن التر المتعل 

ة ، إذا نصت المادة  ة و الراض ة البدن ة المختلفة في قطاع التر ات الراض من  05الوظائف مع الجمع
ر  ة و الاتحادات على أن تتولى ال" القانون سالف الذ التنسي مع اللجنة الأولمب ة  دولة والجماعات المحل

ة  رها............ الراض ة و تطو ة البدن ة التر   . )2"(ترق
ات وسيرها على  05/405من المرسوم التنفيذ رقم  12ما نصت المادة  م الاتحاد ات تنظ ف المحدد لك

ة في    :أن تساهم الاتحاد
  ر الراضة الاتصال مع الهتطو ة  ة و الراضة الجامع ةالمدرس  .اكل المعن
 ما داخل النواد الراضات ة الراضة لاس ن المواهب الشا  إحداث مراكز تكو
 ة ع الراضة النسو  .تشج

ة مفيدة و مهمة سواء للدولة أو الأفراد ونموها المستمر  ة اليوم تمثل قناة اجتماع ات الراض حت الجمع أص
ةجعلها  ة الجمعو ا هذا القطاع لتجعل منه جزء لا يتجزأ من الحر   . )3(تحتكر تدرج

ات: المطلب الثاني   .تطور وظائف الجمع
ل تكاملي  ش شؤون الأشخاص  ادين المتعلقة  ا في مختلف الأنشطة و الم ات دورا حيو حت للجمع أص

ام بهذه الأنشطة ة الإختصاص الأصيل للق شمل  وتعاوني مع الدولة صاح ات ل ، ولقد تقدم دور الجمع
بر للأشخاص ة  ادين من أهم ة المستهلك لما تمثله هذه الم ة البيئة و حما حما ادين جديدة    .مجالات وم

جليد شريف ، تأثير عمل الجمعيات المدنية على اتخاذ القرار الإداري ، أطروحة دكتوراه في الحقوق ، قسم القانون العام ،  1                                                           
غشت  18، الصادرة  51المتعلق بالتربية البدنية والرياضية،الجريدة الرسمية ،عدد  04/10من القانون رقم  05المادة   2  .  113-112، ص  2015/2016، سنة  1امعة الجزائركلية الحقوق، ج ، 70رسمية ، عدد المحدد لكيفيات تنظيم الاتحاديات وتسييرها، الجريدة ال 05/405من المرسوم التنفيذي رقم  12المادة  3  .2004

  الصادرة 
  .2005أكتوبر  19في 
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ة البيئة: الفرع الأول  ات في مجال حما   .دور الجمع
ة المستدامة وقد عالجها المشرع ف ة البيئة مجالا هاما من مجالات التنم ة المستدامة تعتبر حما ي إطار التنم

ة ح هدا المجال و أسس مساهمة العمل الجمعو في هذه الحما تعين في هذا الصدد توض   .، و
ف البيئة- 1   :تعر

  :تعرف البيئة حسب عدة مجالات منهاتنوعت 
ضم من ظواهر " تعرفها في مجال علم البيئة  ما  ه الإنسان ،  ش ف ع اني ، الذ  الوس أو المجال الم

ؤثر فيها  شرة يتأثر بها و ة و  ع   . )1"(طب
ة المتعلقة بها  الإنسان ، ولاشك أن :"وحسب الدراسات العلم ح  ل شئ  شمل  مصطلح واسع المدلول 

البيئة من وجهة نظر  هذا التعرف  الواسع يواف ضي التعرف  ل فروع العلم التي تهتم بدراسة البيئة و 
   )2(". ل فرع من فروع العلم 

الهواء و الماء و  ة  ة و الحيو ة و اللاحيو ع وناتها وهي الموارد الطب عرف المشرع البيئة بل بين م ولم 
ذا  ال التفاعل بين الموارد و ما ذلك التراث الوراثي ، و أش ات و الحيوان ،  اطن الأرض و الن الأرض و 

ة ع   )3(. الأماكن و المناظر و المعالم الطب
ة المستدامة إن الهدف من حماي رة التنم ة البيئة و التي من بينها ف قوم عليها قانون حما اد التي  تها و الم

عد البيئي  ة البيئة، أ إدراج ال ة قابلة للاستمرار وحما ة و اقتصاد ة اجتماع عني التوفي بين التنم مفهوم 
ال المستق ال الحاضرة و الأج ة حاجات الأج ة تضمن تلب ةفي إطار تنم   4. بل

 
 
 
 

السياسية ، جامعة سعد ، نقلا عن حميدة حسن ، التخطيط البيئي ، أطروحة دكتوراه ، كلية الحقوق و العلوم  19ص 2004محمد عبد الله نعمان ، الحماية الدولية للبيئة الحرية ، دراسة قانونية خاصة عن البحر الأحمر ، دار النهضة العربية ،مصر ،  1                                                           
 43المتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة ، الجريدة الرسمية ، عدد 03/10من القانون رقم  4من المادة  7الفقرة  3  .133جليد شريف ، المرجع السابق ، ص 2  .17،ص  2011دحلب ، البليدة ،
  .المرجع السابق  03/10القانون رقم من  3، 2المادتان  4  .2003يوليو  20، الصادرة في 
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ة البيئة - 2   .  أساس مساهمة العمل الجمعو في مجال حما
البيئة و العمل على  تلعب ات المتخصصة في مجال البيئة دورا هاما في حل المشاكل المتعلقة  الجمع

ة و القانون المتعل  ات و قوانينها الأساس الجمع قا لقانون المتعل  ة المستدامة وط حمايتها في إطار التنم
ة المستدامة  ة البيئة في إطار التنم ة و ، فهي تعمل على تسخير م )1(حما ة و العلم اتها الفن ان ختلف إم

ة فعالة للبيئة  اسة حمائ ة في سبيل المساهمة في تحقي س   . )2(التقن
ات فتتمثل أساسا في  ما يخص مختلف الأدوار التي تقوم بها الجمع   :أما ف

 غ عن حالة البيئة  .المساهمة في صنع القرارات البيئة عن طر إبداء الرأ و التبل
  ة البيئة إقامة أدو ة لحث المواطنين على حما س  ار تحس
 ل على ضرورة حمايتها ة أفراد المجتمع  ة بهدف توع ة البيئ  .نشر التر
  البيئة لوسائل الإعلام  .نشر المعلومات المتعلقة 
 ة البيئة عن طر اللجوء للقضاء ضد أ شخص أو هيئة تر أنها اعتدت على البيئة  .حما

إنشاء حلقة وصل وثيقة بين المجتمع المدني و مؤسسات الدولة المعنية بالحفاظ على  كما أنها ساهمت في
البيئة كما يرى البعض تمكنها من إشراك السلطات العمومية المحلية و المركزية ، وأحد الأسس التي ستبنى 

)3( عليها منهجية اتخاذ القرارات و كيفيات حل المشاكل المتعلقة بالحفاظ على البيئة  
.دور الجمعيات في حماية المستهلك : فرع الثاني ال  
جد أنه لا يمكن للدولة أن تقوم بدور فعال في حماية المستهلك إلا إذا ساهم هذا الأخير في هذه الحماية ، و ن

لايمكنه ذلك إلا إذا كان واعيا بحقوقه و كيفية الدفاع عنها ، ومن هنا تبرز أهمية جمعيات حماية المستهلك 
ه من دور حيوي في تفعيل قضية حماية المستهلك ، من خلال سعيها لحل مشاكل المستهلكين و لما تلعب

اجتهادها في توعيتهم ورفع مستوى ثقافتهم الاستهلاكية و التصدي لمختلف أساليب السلبية لانفتاح السوق و 
)4( .تحرير التجارة الخارجية الناجمة عن انتهاج الجزائر نظام اقتصاد السوق   

.جال حماية المستهلكم-1  
حيث ظهرت فكرة حماية المستهلك بقوة مع بداية توجه الدولة نحو اقتصاد السوق بتحريره من كل القيود 

التي كانت تعيقه في ظل النظام الاشتراكي سابقا بسبب التدخل الكلي للدولة في التجارة الداخلية وتنظيم 
المشرع وعمل على إصدار العديد السوق، وفي ظل النظام القائم شكلت حماية المستهلك اهتماما بالغا لدى 

من النصوص القانونية المتعلقة بحماية المستهلك لأجل وضع آليات فعالة تجرم الأفعال التي تمس صحة 

حسونة عبد الغني ، الحماية القانونية للبيئة في إطار التنمية المستدامة ، أطروحة دكتوراه علوم في الحقوق ، كلية الحقوق و  2  .المرجع السابق 12/06،  من القانون رقم  02من المادة 2الفقرة  1                                                           
  .83سيدي علي فاضلي ، المرجع السابق ، ص  4  . 135-134جليد شريف، المرجع السابق، ص  3  .200، ص  2013-2012خيضر ، بسكرة ، الجزائر ، الموسم الجامعي  العلوم السياسية ، قسم الحقوق ، جامعة محمد
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وسلامة المواطن وحمايته ماديا ومن بين هذه الآليات السماح بتكوين جمعيات تمارس عملها من أجل حماية 
)1.(ل الجمعوي في مجال حماية المستهلكسألة و التي هي أساس العمالمستهلك طبقا للقوانين المتعلقة بهذه الم  

.أسس مساهمة العمل الجمعوي في مجال حماية المستهلك-2  
تعمل جمعيات حمية المستهلك من أجل وقاية المستهلك من الأضرار التجارية وكذا الأضرار الجسدية 

م و الدعوى إلى مقاطعة شراء بعض السلع والمادية وذلك من خلال تحسيس و توعية المستهلكين و إعلامه
 09/03من القانون رقم  21ويشمل العمل الجمعوي في هذا المجال أيضا الدفاع عن المستهلك إسناد للمادة 

المتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش حيث نصت علة أن جمعية حماية المستهلك هي كل جمعية منشأة طبقا 
)2(. اية المستهلك من خلال إعلامه و تحسيسه و توجيهه وتمثيله لهذا القانون ، تهدف إلى ضمان حم  

.علاقة جمعيات حماية المستهلك بالهيئات المختصة-3  
جمعيات حماية المستهلك بدورها المرتبط بها تعمل بالتوازي و التنسيق و التعاون مع العديد من حيث تقوم 

:الهيئات التي تقوم بحماية المستهلك و التي من أبرزها  
.علاقة جمعيات المستهلك بالمجلس الوطني لحماية المستهلك-أ    

أنه  92/272عبارة عن هيئة تشاوريه لدى الوزير المكلف بالنوعية وقد نصت المادة الثالثة من المرسوم  هو
ارتباطا بالأهداف المسطرة في مجال ترقية النوعية ومراقبة سلامة السلع و الخدمات يدلي المركز على : "

: وص بآراء فيما يلي الخص  
كل التدابير الكفيلة بالمساهمة في تحسين الوقاية من المخاطر التي قد تتسبب فيها السلع و الخدمات -

.المعروضة في السوق وذلك لحماية المستهلكين ماديا و معنويا  
.البرامج لسنوية لمراقبة الجودة و قمع الغش-  
.إعلام المستهلكين و توعيتهم و حمايتهم -  
)3( ."إعداد برامج المساعدة المقررة لصالح جمعية المستهلكين وتنفيذها-  

.علاقة جمعيات حماية المستهلك بمجلس المنافسة  -ب  
يهدف هذا الأمر إلى تحديد شروط ممارسة " على أنه  03/03من الأمر رقم  01نصت المادة 

المنافسة في السوق وتفادي كل الممارسات المقيدة للمنافسة ومراقبة التجميعات الاقتصادية وتحسين 
4"ظروف المعيشة المستهلكين   

وبالتالي يتضح أن الهدف من هذا الأمر و هدف جمعيات حماية المستهلك مشترك وهو حفظ 
.المستهلكوحماية حقوق   

يبدي مجلس المنافسة رأيه في كل مسألة ترتبط " على أنه  03/03من الأمر  35كما نصت المادة 
.بالمنافسة ، إذا طلبت الحكومة منه ذلك ، ويبدي كل اقتراح في مجالات المنافسة  

، 15، الجريدة الرسمية ، عدد المتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش  09/03من القانون رقم  21من المادة  2الفقرة  2  .136جليد شريف ، المرجع السابق، ص  1                                                           
المحدد لاختصاصات تشكيلة المجلس الوطني لحماية المستهلك ، الجريدة  92/272من المرسوم التنفيذي رقم  3المادة  3  .2009مارس  08الصادرة في 

  .2003يوليو  20، الصادرة في 43الجريدة الرسمية ، عدد المتعلق بالمنافسة ،  03/03من الأمر رقم  01المادة  4  .1992يوليو  08، الصادرة في 52الرسمية ، عدد 



 الفصل الأول                                                           النظام القانوني لإنشاء الجمعيات
 

37  

ة و ويمكن أن تستشيره أيضا في المواضيع نفسها الجماعات المحلية و الهيئات الاقتصادية و المالي
)1(. "المؤسسات و الجمعيات المهنية وكذا جمعيات حماية المستهلكين  

ومن خلال هذا تتضح العلاقة الوظيفية و العضوية التي تربط جمعيات حماية المستهلك بمجلس المنافسة و 
.التي تعتبر عامل مساعد للجمعيات في تحقيق أهدافها  

.ندور جمعيات حماية المستهلك في إعلام المستهلكي-4  
أهمية جمعيات حماية المستهلك ، مرة أخرى بما أنيط إليها من مهام لإعلام و تحسيس حيث برزت 

المستهلك فكان التكفل بهذه المهام قبل ظهور الجمعيات منوطا بوسائل الإعلام التقليدية من تلفزة وإذاعة 
عالا لاحتكاكها وبظهور النشاط الجمعوي المنشغل بقضايا الاستهلاك و المستهلك أصبح دور هذه الجمعيات ف

المباشر بالمستهلكين الذين يعبرون فيها بكل حرية عن مشاكلهم و انشغالاتهم من جهة ومن جهة أخرى فإن 
يمكن "منه على أنه  23المتعلق بالقواعد العامة لحماية المستهلك نص في المادة  89/02القانون رقم 

ت مرتبطة بالاستهلاك على نفقتها وتحت للجمعيات حماية المستهلكين أن تقوم بدراسات و إجراء خبرا
مسؤوليتها ، وهذا للضغط على المهنيين و المنتجين لأجل التوقف عن ممارساتهم الغير مشروعة ومحاربة 

)2( "الإعلانات الكاذبة و المزيفة حتى لا يقع المستهلك فريسة لبريقها   
. لكوهذا الإجراء تم التراجع عنه في القانون الجديد لحماية المسته  

 
 

  
   

سامية لموشية ، دور الجمعيات في حماية المستهلك ، مجموعة أعمال الملتقى الوطني حول حماية المستهلك في ظل الانفتاح  2  .المرجع السابق 03/03من الأمر  35المادة  1                                                           
  . 286 ، ص2008الاقتصادي ، المركز الجامعي بالوادي ، أفريل 



 
  
  
  
  
  
 

  
ات  حل وانقضاء الجمع
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  :تمهيد
ان  ة  قا لمبدأ سلطان الإدارة ، الجمع صفة إدارة ط ونين لها، نهايته قد تؤول  قانوني مستقل عن أشخاص م

ا  ا أو ردع عا عقاب نها أن تحمل طا م   .الخ......ما 
حث  ات: الأولالم ة على الجمع  الرقا

ات أساس نشأتها المصالح والحاجة ة من طرف الدولة إلىوعلى هذا فهي في حاجة مستمرة  الجمع ، لذا )1(المراق
ات حرصا منها على تأطير نشا هذه  ة إدارة مستمرة وشاملة على الجمع ة المختصة رقا تمارس السلطات العموم

ات وفقا للقانون    .الجمع
ات :الأولالمطلب  ة على الجمع ة الإدار   .الرقا

ة التي  ة لاالعلاقة القانون الجمع ة بل يجب  تر الإدارة  ع ثابتة ونهائ ن تحديدها في مواض تكون دائمة  أنم
اتها ة طيلة فترة ح ة نشا هذه الجمع ل يخولها مراق ش   .ومستمرة 

ات: الفرع الأول  ة العامة للجمع ة على الوضع   .الرقا

ات على أنه  90/31من القانون  18نصت المادة  الجمع ل المعلومات " المتعل  م  ات تقد يجب على الجمع
ة المختصة  صفة منظمة إلى السلطة العموم ذا مصادر أموالها ووضعها المالي  عدد المنخرطين فيها و المتعلقة 

اتوفقا  ف م  لك حددها التنظ   )2("التي 
ن إثارتها تتعلومن هنا تكمن  م ة  الملاحظة الهامة التي  ة التي أرادها المشرع لتجسيد هذا النوع من الرقا ف الك

زت على  ات ر الجمع قة المتعلقة  من الأمر  14المختصة حيث نصت المادة  المعلوماتطلب  أنفالنصوص السا
ات على انه  71/79رقم  الجمع ات التي تمارس : " المتعل  ل حين من الجمع طلب في  يجوز للوالي أن 

ع المعلومات التي يراها مفيدة  ة جم   .)3("نشاطاتها في دائرة الولا
ات على أنه  87/15من القانون  16ونصت المادة  الجمع يجوز للسلطة الإدارة المختصة أن تطلب : " المتعل 

م  في أ وقت ات التي تحدد عن طر التنظ ف ل المعلومات التي تراها مفيدة حسب الك ة    )4("من الجمع
ممحمد   1                                                            عة  إبراه ر الجامعي ، الط يل ، دور القضاء الإدار و الدستور في إرساء مؤسسات المجتمع المدني ، دار الف خير الو

ندرة ،    .09، ص  2007الأولى ، الإس
ة ، عدد  90/31من القانون رقم  18المادة  2 ات ، الجردة رسم سمبر  05الصادرة في  53المتضمن قانون الجمع   .1990د
ة ، العدد  71/79من الأمر رقم  14المادة 3 ات ، الجردة الرسم الجمع سمبر  24، الصادرة  في  105المتعل    .1971د
ة ، العدد  87/15من القانون رقم  16المادة 4 ات ، الجردة الرسم   . 1987يونيو  29، الصادرة  في  31، المتضمن قانون الجمع
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التالي نجد أن القانون رقم  ارة  90/31و ة نستشف ذلك من خلال الع يجب على " أحدث تغييرا في المراكز القانون
ل المعلومات  م  ات تقد س المبدأ عاجلا" الجمع ون المشرع قد ع ة  بهذا   من إجراء اقتناء المعلومات عمل

طلب السلطات الإدارة المختصة  ة ذاتها وغير مرهونة  ادرة الجمع   .متوقفة على م
الإضافة ضا  ات إدارة صارمة في حال رفض  أ ات رتبت عقو الجمع قة المتعلقة  إلى هذا فإن النصوص السا

م المعلومات التي طلبتها السلطات المعن ات تقد  71/79من الأمر رقم  02فقرة  14ة ، حيث نصت المادة الجمع
ات قد تصل إلى الحل: "على  م هذه المعلومات لعقو ة التي ترفض تقد ، في حين نصت المادة )1("تتعرض الجمع
ة إلى إلزام " على أن  87/15من القانون رقم  02الفقرة  16 م المعلومات المطلو ن أن يؤد رفض تقد م

ة بتجديد هيئتها  عا  الأساسيقبل الأجل المحدد في قانونها  الإدارةالجمع ما تتخذ تدابير قد تصل إلى حلها ت
ام المادة  ترتب 06، وقد نصت المادة )2("من هذا القانون  06لأح ة و على حلها  على ح الإدارة في حل الجمع

  .منع الاجتماعات وإغلاق المحل وحجز الأملاك 
ة فقد أقر المشرع نظاما متميزا و  قبيلعلى  ات الوطن االجمع حيث نصت المادة  استثنائ ة  ات الأجنب  42للجمع

م المعلومات و الوثائ المتعلقة بنشاطها  90/31من القانون  ة تقد ات الأجنب على أنه في حال رفضت الجمع
ة خطيرة قد تصل إلى تعلي  ة تسييرها قد يرتب ذلك آثار قانون ف لها و  و  اعتمادهاووضعها المالي ومصدر تمو

ات ة هذه الجمع النظر إلى خصوص ه وهذا التمييز يجد تبرره    .سح
ة و ممارسة  :نيالثاالفرع  س الجمع ة في مرحلة تأس   .نشاطهاالرقا

ظهر الهدف الطوعي و الغير رحي و الانضمام  ة و  ة غير رح ات منظمات طوع ار إن الجمع  الاخت
: التي ورد فيها أنه  12/06من القانون رقم  02لأعضائها في تعرف المشرع الجزائر من خلال نص المادة 

ة في م" عيين وتعتبر الجمع ين على أساس تعاقد لمدة محددة أو /فهوم هذا القانون ، تجمع أشخاص طب أو معنو
ة  شترك هؤلاء الأشخاص في تسخير معارفهم ووسائلهم تطوعا ولغرض غير مرح من أجل ترق غير محددة ، و

ما في المجال المهني و  عها لاس و الثقافي و الراضي و و العلمي و الديني و الترو  الاجتماعيالأنشطة و تشج
  .البيئي و الخير و الإنساني 

  
  

_____________________________  
  .71/79من الأمر 14من المادة  02 الفقرة1
  .87/15من القانون رقم  16من المادة  02الفقرة 2
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جب أن تعبر تسميتها عن العلاقة بهذا الموضوع غير أنه ، يجب أن  حيث يجب ة بدقة و حدد موضوع الجمع أن 
ة و النظام العام  م الوطن ون مخالفا للثوابت و الق يندرج موضوع نشاطاتها وأهدافها ضمن الصالح العام و أن لا 

مات المعمول بها  ام القوانين و التنظ   "و الآداب العامة و أح
اره من الحقوق الدستورة و أعطى للإدارة دورا للتدخل في هذه المرحلة ف اعت ات  س الجمع رس حرة تأس المشرع 

ة ما س جمع س هو  ، فموافقتها على تأس ة ممارسة النشا الجمعو ، ورفض ملف التأس لادها لبدا هي شهادة م
  .   )1(منع لوجودها

س: أولا  ة في مرحلة التأس ة على الجمع   .  الرقا
ة أو  يلزم س الجمع ة الممثلة في شخص رئ ة ضرورة إيداع ملف من طرف الهيئة التنفيذ ل جمع القانون على 

ة و  ات الوطن ة للجمع النس ة  ة و الجماعات المحل ممثلة المؤهل قانونا ، لد المصالح المختصة لوزارة الداخل
ات ة  الجمع ات الولائ ة للجمع النس ة  ات ،على مستو الولا   .مابين الولا

ة  ات البلد ة للجمع النس ة  س . وعلى مستو البلد وقد اعتمد المشرع على نظام التصرح و نظام الاعتماد في تأس
سي أما الاعتماد  ة فإنها تخضع لنظام التصرح تأس ة أو ولائ ة بلد ة و المحل ات الوطن ات الجمع فيخص الجمع

ة ة لد المصالح المختصة ، تلزم هذه الأخيرة بإصدار وصل إيداع  الأجنب س للجمع ، عند إيداع التصرح التأس
عد تدقي حضور لوثائ الملف  ة الملف و التحق من الوثائ . الملف ، وذلك  مراق   .ثم تقوم الإدارة 

قة التي تقوم بها الإدارة ة المطا سي يجب أن تتم في آجال محددة يبدأ حسابها من  حيث أن الرقا على الملف التأس
ة ثلاثون  ة الجمع ة ) 30(تارخ إيداع التصرح حسب نوع ات البلد ما يخص الجمع يوما ) 40(أرعون . يوما ف

ة و خمسة وأرعون  ات الولائ ما يخص الجمع ات وستون ) 45(ف ات مابين الولا ما يخص الجمع يوما ) 60(يوما ف
ة  ات الوطن ما يخص الجمع   .ف

  
  
  
  

________________________ 
ة  بختهدندان  1 ات الإدارة، رقا ات 12/06قراءة في قانون (على الجمع الجمع ة وإدارة ( ، 10، عدد صفحات ) المتعل  مجلة التنم

ر ، الجزائر ، عدد  شرة ، جامعة مصطفى إسطمبولي معس   .128، بدون سنة ، ص  07الموارد ال
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ة و يتعين على الإدارة خلال هذا الأجل أو) 90(تسعون  ات الأجنب ما يخص الجمع على  انقضائهعند  يوما ف
مة  تقدير،أقصى  ة وصل تسجيل ذ ق م الجمع   ) 1 (.اعتمادغما تسل
عد  مة  انتهاءو ة تسلم وصل تسجيل ذ ق قة فإنها الجمع ة المطا في حالة قبول الإدارة لملف  اعتمادالإدارة من رقا

س   .التأس
ة في هذه الحالة قرار  وقد أحا  .الرفضأما في حالة ما أسفرت نتيجة التحقي على عدم قبول الملف فتسلم الجمع

ضمانات وهو وجوب تعليل قرار الرفض ، حيث نصت المادة  ون " على أنه  10المشرع هذا الإجراء  يجب أن 
ام هذا الق عدم احترام أح م وصل التسجيل معللا  ة على أجل ثلاثة قرار رفض تسل ) 03(انون و تتوفر الجمع

ا  م مة الإدارة المختصة إقل   )2(".أشهر لرفع دعو الإلغاء أمام المح
ا وصل تسجيل  منح لها وجو ة ،    .إذا صدر قرار لصالح الجمع

الأجل الممنوح لها لرفع  انقضاء ابتداء من تارخ أشهر) 03(منح الإدارة أجل أقصاه ثلاثة  الحالة،وفي هذه 
س  ة الإدارة المختصة لإلغاء تأس ة،الدعو أمام الجهة القضائ ون هذا الطعن غير موقف  الجمع   .للتنفيذو

ان القانون  م وقد  مة المختصة  الإدارةشتر أن ترفع  90/31القد س دعو لد المح ة التأس للبت في شرع
ا تملك الإدارة ح رفض  ة سو اللجوء إلى القضاء الطعن في بينما حال ة وما على الجمع صورة أحاد التسجيل 

عد . قرار الرفض انت الإدارة غير ملزمة بتسبيب قراراتها، وهذا  ولكن مع هذا اشتر عليها تعليل قرار الرفض وان 
ات   .ذلك ضمانة لحرة إنشاء الجمع

  
  
  
  
  
  

_________________________  
  .129، المرجع الساب ، ص  بختهدندان 1
ات، الجردة  المتضمن قانون  12/06من قانون  10المادة 2 ة،الجمع   . 2012يناير  15الصادرة في  02عدد  الرسم
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عدم رد الإدارة  08المنصوص عليها في المادة  الآجال انقضاءعند :" على أنه  11وتنص المادة  عد  أعلاه ، 
ة  ة  اعتمادمثا م وصل تسجيل للجمع ة وفي هذه الحالة يجب على الإدارة تسل ة المعن   )1(".للجمع

وت الإدارة يتحمل فرضين إن م  أنفإما : س ة على ح عد حصول الجمع الإدارة أهملت الرد في الأجل القانوني، و 
مها وصل التسجيل لتبدأ ممارسة نشاطها ة  إما أن الإدارة لاو . قضائي لصالحها فإن الإدارة ملزمة بتسل ترد للجمع

م  قراراتهاأن تظهر للوجود و لم تفصح عن  ة على الح عد حصول الجمع وتها هو رفض ضمني و صراحة وأن س
س   .القضائي لصالحها فإن الإدارة ترفع دعو لإلغاء التأس

ا ة الإدارة في مرحلة ممارسة النشا : ثان   .رقا
ة  ة لإدارة على الجمع المعلومات عن تتمثل رقا ة إمداد السلطة المختصة  في مرحلة ممارسة النشا بإلزام الجمع

لات التي تمس قانونها  لها و أوجه  هيئاتهاأو  الأساسيالنشاطات التي تقوم بها تعد ة وعلى مصادر تمو التنفيذ
ة آثار تمس الوجود القانوني  الانضمامصرفها وحالة  ة ، وتترتب على هذه الرقا ات الأجنب أو التعاون مع الجمع

ة    )2 (.للجمع
ة المختصة - 1 م المعلومات للسلطة الإدار ة بتقد   .إلزام الجمع

لات التي تمس المعلومات عن النشاطات التي تقوم بها التعد ة إمداد السلطة المختصة   يلزم المشرع على الجمع
ة و أن  أو الأساسيقانونها  أتها التنفيذ لات التي تدخل على قانونها ه ة المختصة عند التعد تبلغ السلطات العموم

ة و  م نسخ من محاضر اجتماعاتها و تقاررها الأدب ة و تقد الأساسي و التغيرات التي تطرأ على هيئاتها التنفيذ
ة المختصة  ة إلى السلطة العموم ة السنو ة أو  انعقادأثر المال ة عامة عاد ةجمع يوما ) 30(، خلال ثلاثين استثنائ

ة  للمصادقة عليها   .الموال
أي أن المبادرة بتقديم المعلومات تقع  على عاتق الجمعية وفي حال امتناعها عن ذلك تفرض عليها غرامة تتراوح 

الإلزام يقع على عاتق الجمعية  الأجنبية ونفس ) .  دج  5000(وخمسة آلاف دينار ) دج  2000(بين ألفي دينار 
التي يجب عليها أن تبلغ الوزير المكلف بالداخلية بكل تعديل مس إدارة الجمعية و تسييرها ، أو تجاوزت مدة 
توقفها عن ممارسة النشاط ستة أشهر ، إن إجبار الجمعيات بتقديم المعلومات للسلطة المختصة له ما يبرره وهذا 

  .وضى ولا تستغل بعض الجمعيات الفرصة وتقوم بأعمال لا تعود بالخير على المجتمع حتى لا تسود الف
  
  

_________________________  
ات 12/06من القانون رقم  11المادة 1 الجمع   .المتعل 
ات 12/06من القانون رقم  18،19المادة  2 الجمع   .المتعل 
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  .و التعاون مع الجمعيات الأجنبية الانضمامإعلام الإدارة في حالة  -2
يمكن الجمعيات المعتمدة أن تنخرط في جمعيات أجنبية تنشد الأهداف نفسها أو أهداف " على أنه  22تنص المادة 

  .مماثلة في ظل احترام القيم و الثوابت الوطنية و الأحكام التشريعية و التنظيمية المعمول بها
  .مسبقا بهذا الانخراط الذي يطلب رأي الوزير المكلف بالشؤون الخارجيةيتم إعلام لوزير المكلف بالداخلية 

  .يوما لإعلان قراره المعلل) 60(للوزير المكلف بالداخلية أجل ستين 
وفي حالة الرفض ، يكون قراره قابلا للطعن أمام الجهة القضائية الإدارية المختصة التي يجب أن تفصل في 

  )1(".يوما) 30(في أجل ثلاثين  الانخراطمشروع 
الجمعيات أن في إطار الشراكة مع جمعيات أجنبية تتعاون يمكن : "يلي  التي تناولت ما 23بالإضافة للمادة 

ومنظمات دولية غير حكومية تنشد نفس الأهداف في ظل احترام القيم و الثوابت الوطنية و الأحكام التشريعية و 
  .التنظيمية المعمول بها
  )2(".المعنية إلى الموافقة المسبقة للسلطات المختصةن الأطراف يخضع هذا التعاون بي

و التعاون مع جمعيات أجنبية شئ إيجابي يؤدي إلى تبادل الخبرات لترقية العمل الجمعوي  الانضمامحيث أن 
ولكن هذا التعاون مع .وخاصة علة مستوى المحلي الذي يسمح بتعزيز المشاركة في صنع القرار المحلي 

لها حرية قبوله أو رفضه  فالإدارة. الجمعيات الأجنبية و الانضمام إليها مشروط بإعلام مسبقا للسلطات المختصة
  .إذا كان هذا التعاون من شأنه أن يمس القيم والثوابت الوطنية و الأحكام التشريعية و التنظيمية المعمول بها

  .أوجه صرفها إلزامية كشف مصادر التمويل و-  3
يجب أن تتوفر الجمعية الأجنبية على :" المتعلق بالجمعيات على أنه  12/06من القانون رقم  67حيث تنص المادة 

  .حساب مفتوح لدى بنك محلي
  
  
  
  
  
  
  

_________________________  
ات  12/06من القانون رقم  22المادة 1 الجمع   .المتعل 
ات 12/06من القانون رقم  23المادة 2 الجمع   .المتعل 
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يخضع التمويل الذي تستلمه الجمعية الأجنبية من الخارج لتغطية نشاطاتها والذي يمكن أن يحدد سقفه عن طريق 
  )1(".التنظيم ، إلى التشريع الخاص بالصرف 

حصلت فالإدارة تمارس رقابة قبلية على مصادر تمويل الجمعية و رقابة بعدية علة كيفية صرفها للأموال التي 
عليها ، وذلك بإلزامها بأن تقدم محاضر وتقارير مالية وفي حالة رفض الجمعية ذلك توقع عليها عقوبات حسب 

، وهذا حتى لا تحيد الجمعية عن الأهداف المرسومة لها وخاصة المساعدات الأجنبية لأن الجمعية ليست 20المادة 
  .كيانا معزولا عن الدولة

دافا وطنية و تحاول خدمة المصلحة الوطنية وتقوم بأنشطتها في إطار النزاهة و حيث أن الجمعية التي تنشد أه
الشفافية و تحقيق طموح المواطنين لا تخشى من كشف مصادر تمويلها ولا أين صرفت الأموال ، ومن هنا لا 

مساءلة مع تعتبر هذه الرقابة سيطرة وتدخل في عمل الجمعيات لأن دولة الحق و القانون تفترض الرقابة و ال
  .توفير ضمانات قضائية حتى لا تنشط  الإدارة في استعمال سلطتها في الرقابة

  .الرقابة على التعديلات التي تطرأ على الجمعية: الفرع الثالث 
إنه مما شك فيه أنه يمكن أن تطرأ على الجمعية تعديلات وتغيرات قد تمس قانونها الأساسي أو الهيئات الإدارية أو 
المسيرة لها ، لهذا الرقابة القبلية التي تكون قد مارستها الإدارة على الجمعية بخصوص الأوجه السابقة تبقى بدون 

التصريح ، وعليه فمن باب المنطق تمديد الرقابة الإدارية على معنى بزوال الغرض الذي من أجله منحت الجمعية 
هذه التعديلات و المستجدات حتى يتسنى للسلطة العمومية المختصة التأكد و التحقق من مطابقتها للشروط القانونية 

 احدث عدة تغيرات بالمقارنة بالنصوص 90/31و بخصوص طريقة المعالجة التعديلات نلاحظ أن القانون رقم 
  :الثلاثة التالية الجوانبالقانونية السابقة ، وذلك من خلال 

التي تمس هيكل أو أجهزة الجمعية لنظام التصريح ، بمعنى  التعديلات تأخضع ومن هنا نقول لقد :الجانب الأول
المادة نصت عليه  أن هذه التعديلات لا تكون سارية المفعول إلا من تاريخ إعلام إشعار السلطة العمومية وهذا ما " منه على أنه  13نص في المادة  71/79القانون بعكس النصوص السابقة حيث نجد أن الأمر رقم من هذا  17

  .يخضع كل تعديل للقانون الأساسي أو المقر لرخصة متميزة يمنحها وزير الداخلية 
  ) 2(".ظرف شهر واحد يجب أن يكون كل تغيير يدخل على إدارة الجمعية موضوعا لتصريح يقدم إلى الولاية في 

  
  
  
  
  
  

_________________________  
ات  12/06من القانون رقم  67المادة 1 الجمع   .المتعل 
ات 71/79من الأمر رقم  13المادة 2 الجمع   .المتعل 
  



 الفصل الثاني                                                                          حل وانقضاء الجمعيات
 

45  

ميز بين الجمعيات ذات الطابع المحلي و الجمعيات ذات الصبغة  87/15ومن جهة أخرى نجد أن القانون رقم 
 احتفظالوطنية حيث أخضع الأول لنظام التصريح كمعيار إداري للاعتراف بشرعية هذه التعديلات بينما الثانية 

سي أو يخضع أي تعديل في القانون الأسا: " التي نصت على أن  17بشأنها بنظام الاعتماد وهذا ما تناولته المادة 
  ) 1(".أي تغيير في مكان مقر الجمعية للتصريح أو لإجراء الاعتماد حسب الحالة 

يجب على الجمعية أن تعلم السلطة الإدارية المعنية بأي تغيير في هيئاتها المديرة أو : " علة أنه  18ونصت المادة 
  )  2(".المسرة 

تهاون أو جمعيات آثار قانونية خطيرة في حالة حيث أن المشرع رتب في النصوص السابقة لل :الجانب الثاني 
من الأمر رقم   13/02بهذه التعديلات حيث نصت المادة  تماطل الجمعية عن تبليغ و إعلام السلطة المختصة أن يكون كل تغيير على الإدارة الجمعية موضوعا للتصريح و إلا تتخذ العقوبات يجب :" على أن  71/79

يعاقب كل من أسس أو :" من نفس الأمر على أنه  09، كما نصت المادة )  02(" 09المنصوص عليها في المادة 
من عام إلى خمسة أعوام وبغرامة يتراوح قدرها أدار جمعية بصفة غير قانونية أو كان عضوا فيها بالسجن مدة 

  ) 3(."دج ويمنع من الإقامة من عام إلى ثلاثة أعوام أو بإحدى هذه العقوبات  70000إلى  3000من 
 احترامعلى أنه ينجم عن عدم  87/15من القانون رقم  18/02 المادة و 17/02ومن جهة أخرى نصت المادة  

" من القانون ، وقد نصت هذه المادة على  06الأحكام المتعلقة بالتعديلات إلى التدابير المنصوص عليها في المادة 
تعمد السلطة الإدارية المعنية إلى حل أية جمعية تسعى لغير الهدف الذي حدد في قانونها الأساسي دون الإخلال 

  ) 4(".من هذا القانون 07بالأحكام المادة 
ر التعديلات كأقصى أجل قانوني أيام من تاريخ إقرا) 08(حدد مدة ثمانية  87/15القانون  نجد أن  :الجانب الثالث

لإبلاغ السلطات العمومية المختصة بهذه التعديلات ونظرا لضيق وعدم كفاية هذه المدة فقد قام المشرع بتمديدها 
يوما من تاريخ إقرارها على غرار ما كان عليه الأمر في الأمر ) 30(حيث جعلها ثلاثين  90/31في القانون رقم 

  .المدة شهرا  الذي كان يجعل 71/79رقم 
    .الرقابة على التسيير المالي للجمعيات: المطلب الثاني 

إن الجمعيات لها شخصية معنوية وهذا ما يجعلها تخضع لقواعد المحاسبة الداخلية ، ولكن عندما تستفيد من 
  :مساعدات من الدولة والسلطات العمومية  بواسطة هيئات وجدت لهذا الغرض وهما 

  .للماليةالمفتشية العامة -
  .مجلس المحاسبة-
  
  

________________________  
ات 87/15من القانون رقم  18المادة 1 الجمع   .المتعل 
ات 71/79، من الأمر رقم  13من المادة  02الفقرة  2 الجمع   .المتعل 
ات  71/79من الأمر رقم  09المادة 3 الجمع   .المتعل 
اتالمتع 87/15من القانون رقم  06المادة  4 الجمع   . ل 
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  .الرقابة عن طريق المفتشية العامة للمالية: الفرع الأول
و هي هيئة تهدف إلى ) 1( 1992المؤرخ في فبراير  92/78للمالية ينظمها المرسوم التنفيذي رقم المفتشية العامة 

يمنعها من الرقابة على الهيئات ذات  مراقبة التسيير المالي والمحاسبي لمصالح الدولة ، بمفهومها العام لكن هذا لا
من )2(هذه الأخيرة من مساعدات من الدولة  استفادتو الثقافية و على رأسها الجمعيات متى  الاجتماعيةالصبغة 

  :أساليب و خصائص عمل المفتشية نذكر
  )  3( .أنها تمارس رقابة بصفة دورية منتظمة و مؤكدة الحصول-
  ) 4 (.استثناءاو الأصل، أو بعد إشعار قبلي وهذا وهذا هأن رقابته تكون مباغتة -
المفتشية العامة للمالية تهدف من خلال عملها إلى التأكد من مدى احترام الجمعية لقواعد المحاسبة العمومية وهذا -

في تحقيق حساباتها و التأكد من مدى استعمال الإعتمادات و المساعدات العامة   انتظامبالتأكد من صحة و 
   )5 (.الأهداف التي سلمت من أجلها

  :والرقابة الممارسة من طرف المفتشية العامة للمالية تكون من خلال الأعمال التالية 
  .مراجعة التقييم المالي للجمعية-
  .طلب تقديم كل وثيقة أو ورقة ثبوتية تتعلق بالتسيير المالي و المحاسبي للجمعية-
  .بصفة كتابية أو شفهية طلب المعلومات من مسيري الجمعية -
  .القيام بأي بحث ميداني يهدف إلى التحقق و التأكد من صحة البيانات الواردة ضمن محاسبة الجمعية-
  .التأكد من صحة حسابات الجمعية و التحقق من أوجه إنفاقها-
  
  
 
  
  
  

_________________________  
، الصادرة  15المفتشية العامة للمالية ، الجريدة الرسمية ، عدد  لاختصاصاتالمحدد  92/78من المرسوم التنفيذي رقم  16المادة 1

  . 1992فبراير  26في 
  .المرجع نفسه 92/78من المرسوم رقم  02المادة  2
  .المرجع نفسه 92/78من المرسوم رقم  04المادة  3
  .المرجع نفسه 92/78من المرسوم رقم  06المادة 4
  .المرجع نفسه 92/78من المرسوم رقم  09المادة  5
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بعد نهاية كل تدخل ورقابة يحرر المفتشون تقريرا يحمل خلاصة الملاحظات و النتائج التي تم التوصل إليها و -
   ) 1 (.كذا الاقتراحات و التدابير الضرورية لإعادة جدولة حسابات الجمعية عند الاقتضاء

كما  )الوالي أو وزير الداخلية( السلطة المعنية بنشاط الجمعية يبلغ هذا التقرير إلى الجمعية المعنية بالرقابة وكذلك 
   ) 2 (.تبلغ هذه التقارير و الدراسات إلى السلطات المعنية 

  .الرقابة عن طريق مجلس المحاسبة: الفرع الثاني 
لبعدية الذي ينظم مجلس المحاسبة ، مهنته القيام بالرقابة ا ) 3( 1995يوليو  17المؤرخ  95/20القانون رقم 

بمراقبة الأشخاص اللاحقة على العمليات المالية الخاصة بالهيئات الخاضعة لقواعد المحاسبة العمومية كما يختص 
  :المعنوية ومنها الجمعيات في الحالتين الآتيتين 

  .عندما تستفيد الجمعية من مساعدات مالية من السلطات العمومية :الحالة الأولى 
تلجأ الجمعية إلى تحصيل تبرعات فهنا يختص مجلس المحاسبة بمراقبته أوجه إنفاق هذه عندما  :الحالة الثانية 

  )  4 (.التبرعات 
كل من الخبير المحاسب و محافظ إلى هذا أخضع المشرع التسيير المالي و المحاسبي للجمعية إلى رقابة بالإضافة 
يتهم تنظيم حسابات الجمعية وفحصها و الذين يمارسون عادة وتحت مسؤول) 5(والمحاسب المعتمد المحاسبات

تحليلها، و ترتكز رقابة مجلس المحاسبة على شهاداتهم ، وفي نهاية تحرياته ورقابته إذا ثبت المجلس المحاسبة 
للحسابات المالية للجمعية فإنه يطلع فورا السلطة المعنية بنشاط الجمعية بذلك  وقوع مخالفات تتعلق بالتنظيم السيئ 

  ) 6 (.سلطات المؤهلة الأخرى بغرض اتخاذ الإجراءات الضرورية في مواجهة الجمعية المعنية، وكذلك ال
  
  
  
  
  

_________________________  
  .المرجع الساب 92/78من المرسوم التنفيذ رقم  16المادة 1
  .المرجع الساب 92/78من المرسوم التنفيذ رقم  19المادة  2
ة ، عدد المتعل  95/20الأمر رقم 3 ة ، الجردة الرسم   .1995يوليو  23الصادرة في  39مجلس المحاس
  .95/20من الأمر  12المادة 4
ات و المحاسب المعتمد  1991ابرل 27المؤرخ في  91/08قانون رقم 5 م مهنة الخبير المحاسب ومحاف الحسا المتعل بتنظ
ة ،عدد الجرد،   .1991مايو  20، الصادر في 20ة الرسم
  .المرجع نفسه 95/20من الأمر  24المادة  6
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إذا ما تأكد للمجلس حيازة أو تحويل أموال الجمعية بصفة غير قانونية من قبل إدارتها فإنه يطلع فورا السلطة 
كما يسعى إلى تحريك دعوى عمومية بشأن هذه ) 1(المبالغ بكل الطرق القانونية  استرجاعالمختصة بذلك قصد 
يق إرسال الملف إلى النائب العام المختص إقليميا كما يبادر بإطلاع وزير العدل بهذه الوقائع وهذا عن طر

على أن استخدام الجمعية للإعانات و المساعدات و المساهمات  90/31من القانون  31نصت المادة  )2(المخالفات
  )3 (.معية مسؤولية ذلكفي أغراض أخرى غير الأغراض التي حددتها الإدارة المانحة مخالفة يتحمل أعضاء الج

  .خضوع الجمعية لقواعد المحاسبة الداخلية : الفرع الثالث
إن الجمعية بصفتها شخصية معنوية خاصة ألزمها المشرع بمسك حساباتها بشكل منظم طبقا لقواعد المحاسبة 

  .الداخلية وإعداد تقرير التسيير المالي 
باشتراكات أعضاء الجمعية ، العائدات المرتبطة بأنشطتها الهبات و ويتعلق الأمر بتنظيم الحسابات المتعلقة 

 استعمالصايا التي تحصل عليها من الغير، وكذلك مسك الأوراق الثبوتية و الوثائق المتضمنة أوجه إنفاق و الو
، ولهذا يتعين هذه العائدات، مراقبة هذه الحسابات أخضعها المشرع لرقابة السلطة الإدارية المعنية بنشاط الجمعية 

على الجمعية إيداع تقرير عن مصادر أموالها وعن وضعها المالي بصفة منتظمة إلى الوالي المختص إقليميا أو 
يجب على " على أنه  90/31من القانون رقم  18ة حسب طبيعة الجمعية حيث نصت المادة وزير الداخلي

ذا مصادر أموالها ووضعها المالي بصفة منتظمة إلى الجمعيات تقديم كل المعلومات المتعلقة بعدد المنخرطين وك
   ) 4(."التي يحددها التنظيم  لكيفياتالسلطة العمومية المختصة وفقا 

يتضمن كيفيات تطبيق أحكام هذه  2001 نوفمبر 10المؤرخ في  01/351حيث صدر المرسوم التنفيذي رقم 
يؤهل لمراجعة حالات النفقات الخاصة بالإعانات :"من هذا المرسوم على أنه  03المادة،حيث نصت المادة 

ممنوحة للجمعيات محافظو الحسابات المسجلون بصفة منظمة في جدول المنظمة الوطنية للخبراء و المحاسبين 
  )5(".المعتمدين 

  
  
  
  
  

_________________________  
  .المرجع الساب  95/20من الأمر  24المادة 1
  .المرجع نفسه 95/20من الأمر  27المادة 2
ات 90/31من قانون رقم  31المادة 3 الجمع   .المتعل 
  .المرجع نفسه  90/31من قانون رقم  18المادة 4
ام المادة  01/351من المرسوم التنفيذ رقم  3المادة 5 ات تطبي أح ف ، الجردة  99/11من القانون رقم  101المتضمن 

ة   . 11/11/2001الصادرة في  67، عدد الرسم
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يتعين على الهيئة الإدارية للجمعية بعد مصادقة الجمعية العامة :"من المرسوم على أنه  04ونصت المادة 
في قائمة المهنيين لمدة ثلاث سنوات مالية متتالية قابلة للتجديد مرة واحدة للمنخرطين تعين محافظ حسابات مسجل 

يجب أن ترسل :" على أنه  05، ونصت المادة ) 1(".قات الإعانات الممنوحة قصد الشروع في مراجعة حسابات نف
وإلى السلطة المانحة الهيئة الإدارية نسخة من المحضر المتضمن تعيين محافظ الحسابات إلى أمين الخزينة التابعة 

علة أنه يتقاضى "  09،و نصت المادة ) 2("يوم بعد التعيين  30في أجل أقصاه ) الدولة أو الجماعات المحلية(
محافظ الحسابات أتعابا تتحملها الجمعية و تحدد باتفاق مشترك على أساس الاقتراح الذي توافق الهيئة الإدارية 

من المرسوم على أنه  10،كما نصت المادة " أعلاه 4للجمعية وتصادق عليه الجمعية العامة التي عينته طبقا للمادة 
حسابات تصرفات جنائية في استعمال الإعانات الممنوحة يتعين عليه تبليغ السلطات ما إذا تبين لمحافظ الفي حالة "

يعد محافظ الحسابات  :" على أنه  11في حين نصت المادة  )3("المعنية حسب الإجراءات القانونية المعمول بها 
تقريرا كتابيا عن مراجعة المنصوص عليها في التنظيم المعمول به عند نهاية أشغاله  الاجتهاداتوفقا للمعايير و 

  :يأتي  الحسابات يبين فيه الطريقة المتبعة وكذا تفاصيل نتائج مراجعة الحسابات التي قام بها مع توضيح ما
  .السلطة أو السلطة المانحة للإعانات-1
  .شروط المنح حسب الغاية التي ترتبط بها هذه الإعانات و الوثائق التي تقدمها الجمعية -2
  .بالنفقات وتحديد هويتهم بالالتزامكلفين بطلب الإعانات و الأشخاص المكلفين قائمة الم-3
  .الاستعمال الحقيقي للإعانة-4
  .تطابق استعمال الإعانة الممنوحة مع الغرض الذي خصت من أجله -5
  ) 4 (."جرد مادي للأملاك المنقولة وغير منقولة المكتسبة أو موضوع الإعانة-6

نجد أن الدولة أخضعت التسيير المالي للإعانات الممنوحة من طرفها للجمعيات إلى تنظيم من خلال هذه النصوص 
  .قانوني محكم صارم تجنبا للانحراف في استعمالها في غير الأهداف التي منحت من أجلها 

حث  ة عليها: الثانيالم ات والآثار المترت   :تعلي وحل الجمع
ضا إن القانون قد نظم طرق تعلي وحل الجم ن انقضاؤها أ م ما  أداء أعضائها  ة  ات ، حيث تنقضي الجمع ع

قها يترتب عنه آثار وهذا ما  ه ، فإن حلها و تعل ة شخص معنو مستقل عن مؤسس ما أن الجمع بدون إرادتهم ف
الآثار ات و المطلب الثاني يتعل  طرق تعلي وحل الجمع ة  سنتناوله من خلال مطلبين اثنين الأول يتعل  المترت

ات    .عن حل و تعلي الجمع
  

_________________________  
  .المرجع السابق  01/351من المرسوم التنفيذي رقم  4المادة 1
  .المرجع نفسه 01/351من المرسوم التنفيذي رقم  5المادة 2
  .المرجع نفسه 01/351من المرسوم التنفيذي رقم  10المادة 3
 .المرجع نفسه 01/351من المرسوم التنفيذي رقم  11المادة  4
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ات: المطلب الأول   :تعلي وحل الجمع
المواد و  ين ما يتعل  اتها و مها و حقوقها و واج ة وتنظ سير الجمع حالات التعلي مختلفة بين ما هو متعل 

ن ا م ما  ة بإدارة أعضائها ،  ضا دون إرادتهم وهذا ما الأملاك الخاصة بها حيث تنقضي الجمع نقضائها أ
ه    : سنتطرق إل

ات: الفرع الأول   :تعلي نشا الجمع
التزام من التزاماتها الإدارة و المتمثل  ل إخلال  ة مسؤوليتها تجاه السلطة الإدارة المختصة عن  تتحمل الجمع

اتها حيث تتعرض للتعلي أو غيره من إجراءات أخر    .في إحد واج
فه قرار من الجهة الإدارة المختصة أو بناءا على : تعر ة عن ممارسة نشاطها لمدة محددة  ه توفي الجمع قصد 

ات الجمع اب المنصوص عليها من القانون المتعل  م قضائي نهائي لسبب من الأس   .ح
اب التعلي-1 ات على أنه ) 06- 12(من القانون  39حيث نصت المادة : أس الجمع ل عل ن"المتعل  شا 

ة ادة الوطن الس لاد أو المساس  ة لل ة أو حل في حالة التدخل في الشؤون الداخل   .)1(جمع
ة معرضة لتعلي نشاطها و الذ هو أقرب للحل نتيجة توقف  قة أو الجمع ستفاد من نص المادة السا إن ما 

ة في الشؤون  ادة نشاطها لمدة محددة، وذلك في حالة ما إذا تدخلت الجمع الس لاد، أو مست  ة لل الداخل
ة ة  ،)2(الوطن ة ، فنشاد الجمع ادة الوطن الس لاد ، و المساس  ة لل التدخل في الشؤون الداخل ولا ندر ما المقصود 

صفتها بديل أو  ة تقوم بنشاطات  لاد لأن الجمع ة لل ون له نوع من التدخل الإيجابي في الشؤون الداخل لابد أن 
قة الأمر تقوم وس عن  ات في حق اع حاجات ، و الجمع أداء خدمات أو إش السلطة المختصة أصلا ، سواء 

المواطنين ، أو أنها تقوم  اة المتعلقة  ملا لعمل السلطات في مجال من مجالات الح ان م بواجب وطني سواء 
ة أو حتى المعارضة ، حيث ترصد أخطاء السلطات في مختلف القط بها أو بنشاطات التوع اعات و تحاول تصو

ه لها    .التنب
ضا أحالت المادة  ات إلى الأفعال المنصوص عليها في المواد  40و أ ، 28، 19، 18، 15من قانون الجمع

ة لمدة لا تتجاوز ستة  30،5،60،63 التالي ) 06(والتي توجب تعلي نشا الجمع   : أشهر وهي 
انتخاب الهيئة الت -  ة و وف الآجال خرق الإجراءات المتعل  مقراط اد الد ة و تجديدها حسب الم نفيذ

 .المحددة 
  )12-06(من القانون  39المادة  1                                                           

ن مجابهتها خارج نطاق هذا القانون، من خلال تطبي قواعد تقنين  39الإشارة إلى هذه الأوصاف التي جاءت بها المادة تجدر  2 م
ملة له ات والقوانين الم   .العقو
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لات التي تدخل على قانونها  -  ة العامة و التعد انعقاد الجمع ة المختصة  غ السلطات العموم عدم تبل
  .الأساسي خلال الآجال المحددة

ة -  ة و الأدب ة و تقاررها المال م نسخ من محاضر اجتماعاتها السنو ة خلال  عدم تقد إلى السلطات العموم
ة ماعدا  ة أجنب وم ة و منظمات غير ح مات أجنب ل مالي من تنظ الآجال المحددة الحصول على تمو

 .المسموح بها قانون 
ات  -  قة على الجمع ات لقواعد التصرح و التسجيل المط   .)1(عدم احترام المؤسسات التي لها صفة الجمع
  ة  : حالة صدور قرار تعلي نشا الجمع

ه ،  ة لها مطلوب منها ف ة الجمع غ الأعذار وفي حالة عدم استجا عد انتهاء أجل ثلاثة أشهر من تارخ تبل
غ  ة لأن الأعذار صار بدون جدو مع وجوب تبل نتخذ السلطة الإدارة المختصة قرار تعلي نشا هذه الجمع

ون واجب النفاذ في حقها  ة و  ة المعن ح لها ، وقد ضمنت قرار التعلي إلى الجمع غ الصح من تارخ التبل
ة الإدارة المختصة الإلغاء في قرار التعلي أمام الجهة القضائ ة ح الطعن   )2(. المشرع للجمع

  الإلغاء على قرار التعلي أمام القضاء  :الطعن 
قا للمادة  قرار تعلي نشاطها أمام القضاء المختص و تطالب بإلغاء ضد القرار و هذا ط ة  ة المعن تطعن الجمع

ة  12/06من القانون رقم  41/3 ات و الملاح عن هذه المادة أنها لم تبين الجهة القضائ الجمع المتعل 
ه في قانو  اع ما هو منصوص عل ن إت م ان المختصة و في هذا الصدد  ة و الإدارة ، فإذا  ن الإجراءات المدن

مة الإدارة هي المختصة  ة فإن المح قرار التعلي صادر عن المجلس الشعبي البلد أو صادر عن والي الولا
م )3(بإلغائه ما يخص رفض الجهة الإدارة تسل قا ف شأنه سا ه  ان الأمر على نحو ما تم التعرض إل ، إلا إذا 

ة وصل تسجيل الجم   .ع
صدور  ه بإلغاء أو  ة واجب التنفيذ وذلك عند عدم الطعن ف و أخيرا تجدر الإشارة إلى أن قرار تعلي نشا الجمع
ة بتعلي نشاطها خلال المدة المحددة في قرار التعلي الصادر  قرار قضائي نهائي واجب النفاذ ، حيث تلتزم الجمع

                                                           1  ، اح،النشا الجمعو في التشرع الجزائر ة،العدد الثاني،المجلد(صفحات  05إسماعيل ذ ة والاجتماع  مجلة العلوم القانون
  .2020الجزائر،جوان - الخامس،جامعة زان عاشور الجلفة

ات  12/06من القانون رقم  41، من المادة  03و الفقرة  02الفقرة 2 الجمع   .  المتعل 
ة و الإدارة  08/09من القانون رقم  801/901المادتان 3   .يتضمن قانون الإجراءات المدن
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عد استنفاذ  ة عن الجهة الإدارة المختصة ، و ة ممارسة نشاطها في الحدود القانون تلك المدة تستأنف الجمع
ة منها في قرار أعذارها الذ لو احترمته لما قررت السلطة الإدارة تعلي نشاطها     )1(المطلو

ات: الفرع الثاني    :الحل الإدار للجمع
ة ، وحل  سها أ إنهاء الوجود القانوني للجمع ة عن تأس ة المترت ل الآثار القانون ة زوال  حل الجمع قصد 

ارا بين أعضائها و في الحالات التي ينص عليها القانون  ون إدارا أ اخت ة قد    . الجمع
قاء أو ا:الحل الإدار -   أنها عقد يجعل لها الح في ال ة  ه إن وصف الجمع لزوال حسب ما هو منصوص عل

  .في العقد أو حسب ما وصل إليها اتفاق أعضائها 
ضا  -  س هذه المنظمة إن صح القول فأ ة هي من سعت لتأس ة لأعضاء الجمع وما دامت الإدارة الجماع

ة وفقا لإجراءات معينة ، صفة إدارة طوع ة تملك ح إنهاء هذه المنظمة فتنحل هنا   هذه الإدارة الجماع
ة للقانون رقم  النس اب الدافعة لهذا الإنهاء و  ، 42فقد أجاز هذا الحل في المادة  12/06وتختلف الأس

التالي ن أن نصنفها على سبيل المثال لا على سبيل الحصر  م ة ف    )2(وتختلف طرق الحل الإدار للجمع
ة وفقا للقانون الأساسي - قا في القانون الأساسي على : حل الجمع ه هنا أن الأعضاء قد اتفقوا مس ونقصد 

قه قها للعرض أو لاستحالتها في تحق ة إما بتحق   . طرقة حل الجمع
الإدارة المعاكسة- ة  حرة من قبل  12/06من القانون رقم  06إن المادة :حل الجمع ة تؤسس  بينت أن الجمع

ما تمتع الشخص المقابل  حرة الانسحاب منها ، ونجد المشرع  أعضائها و  ة فإنه يتمتع  حرة الانضمام للجمع
ا في الأعضاء المؤسسين و المتمثل في عشر  ة و خمسة  )10(حدد شرطا عدد ات البلد ة للجمع النس أعضاء 

ة ، و) 15(عشر  ة المنبثقة عن بلديتين على الأقل و النواد الراض ات الولائ ة للجمع النس واحد  عضوا 
ات ، وخمسة وعشرون  ات مابين الولا ة للجمع النس ة ، ) 25(وعشرون عضوا  ات الوطن ة للجمع النس عضوا 

ة  أن يبدأ المؤسسون في الانسحاب من الجمع    .لكن تكون الإدارة المعاكسة للأعضاء هنا 
صل إلى ما دون الحد الأ التالي تحدث حالة تناقض في عدد الأعضاء المؤسسين  سها و  دنى المحدد قانونا لتأس

الضرورة إلى حلها) أو حتى في حالة وفاة عضو أو أكثر(   . مما يؤد 

تأثير عمل الجمعيات المدنية على اتخاذ القرار الإداري ، أطروحة دكتوراه في الحقوق ، قسم القانون العام ، كلية جليد شرف ،   1                                                           
  .  103، ص  2015/2016، سنة  1الحقوق، جامعة الجزائر

توراه في القانو   2 م ممارسة حرة التجمع في القانون الجزائر ، أطروحة لنيل درجة الد ن العام ، جامعة تلمسان رحموني محمد ، تنظ
  .163، ص 2015، 2014
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صفة النفع العام أو الصالح العام - ات المعترف بها  ة من طرف  :حل الجمع ان الحل الإدار للجمع إذا 
ص عترف لها  ات التي  فة النفع العام أو الصالح العام أعضائها هو الأساس لكن نجد المشرع تحديدا في الجمع

ة المختصة التي منحت صفة المنفعة العامة أو  ه قبل إخطار السلطات العموم ادر  اشتر عليها للحل ، أن لا ت
ل التدابير الملائمة أو تكلف من يتخذها قصد ضمان استمرارة  )1(الصالح العام  أن هذه الأخيرة تتخذ  ، وذلك 

ور أعلاه لا تنحل بإدارة أعضائها  ات ذات الصنف المذ ة ، إن تفسير هذا النص يجعل من الجمع نشا الجمع
ة ، أما أهم ا. المؤسسين الخالصة  موافقة و تدخل السلطة العموم ة التي تؤد إلى هذه بل يتم إلا  س اب الرئ لأس

ما يلي  ة تحدد ف لا أ تنتهي بزوال السبب من وجودها : النها ح مستح ة أص هدف للجمع أن المشروع المسطر 
ا في التسيير فيها ،  ا خاصة حول تقلد الوظائف العل سبب صراعات الأعضاء داخل ة ،  استحالة مشروع الجمع

ة ببلوغ الأهداف المسطرة من  اة الجمع حين الأجل الزمني المحدد لح أن  ة في قانونها الأساسي ، و  قبل الجمع
قا من طرف أعضائها في القانون الأساسي   )2(والذ سب تحديده مس

ات : الفرع الثالث    : الحل الإدار للجمع
ة و تم حصر استعماله من ط مثل الجانب الاستثنائي لحل الجمع ات وهذا النوع من الحلول  رف الإدارة على الجمع

اب منها  ة لأس ة دون غيرها و يتقرر الحل الإدار للجمع   : الأجنب
ان من شأنها مخالفة الدستور أو القوانين -  إذا مارست أنشطة أخر غير التي تم تحديدها في القانون الأساسي أو 

مات المعمول بها أو النظام العام   .)3(أو التنظ
ة إدارتها و -  ف لها و  أنشطتها و مصادر تمو ة المتعلقة  م الوثائ و المعلومات المطلو ة تقد إذا رفضت الجمع

ة المختصة    . )4(تسييرها للسلطة العموم
ل في مقرها الاجتماعي أو أ تغيير في -  لات في هدفها أو قانونها الأساسي أو تحو ة تعد إذا أحدثت الجمع

اد ة الهيئات الق قرار )5(ة بدون الحصول على اعتماد مسب من وزر الداخل ة  ة الأجنب غ الجمع مجرد تبل ، و 
التوقف عن ممارسة أ نشا ة المتضمن سحب الاعتماد فإنها تلتزم    .)6( وزر الداخل

ة فق  ات الأجنب ة للجمع النس ون    .والحل الإدار 
ات  12/06، القانون رقم  42الفقرة الثالثة من المادة  1                                                            الجمع   .المتعل 

ة ، قانون الأ طهار  2 اس ات حنان ، النظام القانوني للحرات العامة المعدل في ظل الإصلاحات الس ة ، قانون الجمع اس  حزاب الس
توراه في العلوم ، تخصص قانون ، جامعة الجزائر  ة الحقوق سنة 1رسالة لنيل شهادة الد ل   .281، ص  2017/2016، 

  .  90/31ق . 42من المادة  01الفقرة   3
  .90/31ق  42من المادة  02الفقرة   4
  
  



 الفصل الثاني                                                                          حل وانقضاء الجمعيات
 

54  

ات ا ة للجمع النس ون  ذلك الأمر و الحل الإدار  ن قانونا ، و خلاف هذه الحالة فإنه غير مم ة فق ، و لأجنب
ه القانون و أكده  ة التي لا تكون صادرة إلا من القضاء المختص ، وهذا ما نص عل ظ ة للتدابير التحف النس

ة المسماة  1995جانفي  31القضاء في عدة قرارات صادرة عنه التي منها أنه في يوم  منتجي استلمت الجمع
التنسي مع  عد ذلك قام هذا الأخير  ة مستغانم ،  ة من طرف والي ولا س هذه الجمع الحليب وصل استلام لتأس
ة مخل  أن سلوك الجمع ة و تضمن تحقي مصالح الأمن  مصالح الأمن بتحقي إدار حول نشا أعضاء الجمع

انوا م ون أعضائها  الإضافة إلى  ا ، أصدر الوالي قرارا قضى في مادته النظام و الآداب العامة  عين قضائ تا
  : الأولى ما يلي 

ة المسماة -    . لمدة ستة أشهر) منتجي الحليب(يتم توقيف نشا الجمع
ة إلغاء قرار الوالي ،أصدرت الغرفة  ة برفع دعو أمام الغرفة الإدارة لمجلس قضاء وهران طال قامت الجمع

ه بإلغاء ق اب، استأنف الوالي قرار الغرفة الإدارة قرار قضت ف ر الأس رار الوالي على أساس خلو القرار من ذ
ا  ان ممثلا لدولة ومندو ا إلغاء قرار الغرفة الإدارة مؤسسا استئنافه على أنه لما  الإدارة أمام مجلس الدولة طال

النظام العام ون سلوك أعضائها مخلا  ة  ح له منع نشا أ جمع ومة    .للح
قرار صادر يوم  لا ورفضه موضوعا وتأييد القرار  2000جانفي  31أجاب مجلس الدولة  قبول الاستئناف ش

اب حيث أنه جاء في منطوق القرار  ر الأس حتى إذا سايرنا : " المستأنف مؤسسا ذلك على أهم من عيب عدم ذ
ة لمدة ستة أشهر و ا ر سبب تعلي الجمع ة مستغانم إذا ما ذ لمتمثل في السلوك المخالف للنظام العام مع والي ولا

ة، حيث أنه تتخذ  ة من صور عدم المشروع ون أمام صورة ثان ر نتائج التحقي الإدار لمصالح الأمن فإننا ن ذ
ه  ة تنطب على تلك الواقعة ، و عل الإدارة قرار فإنها تؤسسه في آن واحد على واقعة معينة وعلى قاعدة قانون

اب القرا الإدارة إلى إصدار قرارها، فعندما تؤسس فأس ة التي أدت  ة و القانون ر الإدار هي تلك العناصر الواقع
طرقة  ة خاطئة أو غير مفسرة  ها الغل أو على أساس قواعد قانون شو الإدارة قرارها على وقائع منعدمة أو 

ة ذلك القرار، ذلك أن الوالي استند عدم مشروع صرح  حة ، فإنه  ممثل للدولة  صح ه إلى صفته  ما استند إل ف
ون قد وقع  النظام العام فإنه  ون سلوك أعضائها مخل  ة  منع نشا أ جمع ومة التي تسمح له  مندوب للح و
ات أو تعلي نشاطها لمدة معينة بل جعل  حل الجمع سمح  للوالي  ات لا  في غل في القانون ما دام قانون الجمع

ة وهو ما  ذلك من اختصاص ما فيها والي الولا ة  ة المختصة بناء على طلب تقدمه السلطة العموم الجهات القضائ
ة حسب  32تناولته لمادة  ومة على مستو الولا ا للح ان الوالي ممثلا للدولة ومندو ات ، فإذا  من قانون الجمع

استطاعته توقي 92المادة  عني أنه  ة فهذا النص لا  ات على أساس هذا المبدأمن قانون الولا . ف نشا الجمع
ح وهو نص المواد  بنيالوالي  ة لكن نص المادة  92/97قراره على سبب قانوني غير صح من  32من قانون الولا

ة قيد النص العام المتمثل في قانون الولا ات هو نص خاص    ) 1(قانون الجمع
ا،المنتقى في قرارات  1                                                            عة دار هومة،الجزائر، مجلسلحسن بن الشيخ أث مولا   191،ص2008الدولة، الجزء الثاني، مط



 الفصل الثاني                                                                          حل وانقضاء الجمعيات
 

55  

ع ات: الفرع الرا   .الحل القضائي للجمع
ة ، لعل ما يلفت في ة لحل الجمع النس قرره القانون  ة الإدارة هو ما  ة الإدارة لهذه  موضوع الرقا حيث أن رقا

ات ، على تأكد مبدأ حرة  ة القضاء، فقد حرص القانون الجمع ة و خاضعة لرقا ة محدودة للغا الجهة هي رقا
ات   .الجمع

ة ما إ صدر حيث أن القاعدة العامة و الأساس أنه لا يجوز حل جمع م قضائي  مقتضى ح لا بإرادة أعضاء أو 
ار أن القضاء هو الضامن لممارسة الحقوق و الحرات ومنها حرة التجمع من  مة مختصة ، على اعت عن مح

ات س رقابته على دعاو حل الجمع   . خلال 
ة ح الطع"..... :أنهعلى  12/06من القانون رقم  41/03ومن خلال هذا نصت المادة  الإلغاء في للجمع ن 

ة الإدارة المختصة  س رقابته في قرار السلطة "قرار التعلي أمام الجهات القضائ ذلك فإن القاضي الإدار ي ، و
س  ات لاحقا و ل طة بتعلي نشا الجمع ة المرت   )1(.ابتداءالعموم

ه المادة  ذلك ما نصت عل مقتضى قرار : " على أنه 2020من الدستور  53/04و ات إلا  لا تحل الجمع
  )2( ".قضائي

ة : أولا   .بناءا على طلب السلطة العموم
مة  ة أمام المح ن السلطة الإدارة أن تطلب حل الجمع م حيث أن المشرع حدد الحالات التي على أساسها 

ا وهي  م   :الإدارة المختصة إقل
  ام المادة عندما تتلقى أموالا ترد إليها من ة خرقا لأح مات أجنب ات 30تنظ  .من قانون الجمع
 ة ادة الوطن الس  .المساس 
 ل واضح ش  )3(.توقف نشاطها 
 لاد ة لل   .إذا تدخلت في شؤون الداخل

ح فوق إرادتها يتم فق بواسطة القضاء فهو السلطة الوحيدة التي لها الح في حل  ة أص حيث أن حل الجمع
ة لوحدها أو  حل الجمع ادل  س أو الاعتماد أن ت التأس ع السلطة الإدارة التي منحت التصرح  ة، ولا تستط الجمع

ة بذ ة لحدما أن تجمدها بل من حقها فق التوجه غلى القضاء للمطال ه لصالح الجمع ن احتسا م لك ، هذا ما 

  المرجع الساب 12/06من القانون رقم  41من المادة 03الفقرة  1                                                           
ة،عدد ، الجردة2020من الدستور  53من المادة  04الفقرة  2   2020سبتمبر 16،الصادرة في 64الرسم
ات  12/06من القانون رقم  43المادة  3 الجمع   .المتعل 
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مة الإدارة  ة وجعلها المح الحل القضائي للجمع ونجد أن المشرع قد عبر أكثر من مرة عند الجهة المختصة 
الحل ة  ة هي المطال انت السلطة العموم ا في حالة ما إذا  م   . )1(المختصة إقل

ا   . بناءا على طلب الغير: ثان
ة مع  ة،في حالة نزاع حول المصلحة الشخص انت له  الجمع ات للغير إن  نجد أن المشرع فسح مجال حل الجمع

ة  أن يتضرر من نشا جمع   إلا أن الدعو التي رفعها الغير يتوجب أن تكون فيها  مثلا،مصلحة في ذلك 
اشرة و إلا تعد الدعو غير مقبولة قانونا إذاالمصلحة  ة و الم أن  الشخص انت المصلحة تنحصر في الإدعاء 

ة ذاتها فإن  الجمع ان من حرك الدعو عضوا  ة لا يهدف إلى تحقي المصلحة العامة ، أما إذا  نشا الجمع
ة لقاضي الموضوع ة الموضوع ة الهدف من الناح حث مد توافر عدم مشروع قى مسألة  لا وت  )2(دعواه مقبولة ش

م على الجم ن الح م ة إليهاما  سبب الجرائم المنسو ون ذلك  ة متمثلة في حلها ، و ة تكميل عقو ة    .) 3(ع
ة  نشا ذ صالح عام أو ذ منفعة عموم ه  ة تمارس نشاطا معترفا  ة المعن انت الجمع وفي حالة ما إذا 

م من الإجراءات في يلز  تتخذها قصد ضمان استمرارة نشاطها مؤقتا حتى تتخذ تلك الجهة الإدارة المختصة ما
ا في النزاع القائم قا للقواعد العامة ، حتى يبت نهائ   .)4(شأنها أو تسيير مؤقتا ط

  
  
  
  
  
  

نون ، جامعة الجزائر ،  1                                                            ة الحقوق ،بن ع ل رة ماجستير ،  ة والدولة في الجزائر ، مذ ة الجمعو حي حسن ، الحر -2000را
  .96، ص 2001

  .288موسى، المرجع السابق ، ص عبد الرافع 2
  .على العقوبات التكميلية و منها حل شخص المعنوي 06/23مكرر من القانون رقم  18المادة 3
  . 105ليد ، المرجع السابق، صشريف ج4
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ة فقد نصت المادتين  ات الأجنب الجمع على  12/06من القانون رقم  68/03و 65أما بخصوص ما يتعل 
ون  ة حل و مثا ص  عد سحب الترخ ة ، و ة من قبل وزر الداخل ص من الجمع ة تعلي أو سحب الترخ ان إم
ام بنشاطات  ة للدولة ، أو الق التدخل في الشؤون الداخل امها  ام قانونها الأساسي أو عند ق ذلك في حالة مخالفة أح

قولها  12/06رقم من القانون  65حضرها القانون ، حيث نصت المادة  دون الإخلال " على هذه المحظورات 
مقرر  ة  ة أجنب سحب الاعتماد الممنوح لجمع عل أو  م المعمول بهما  ام الأخر للتشرع و التنظ بتطبي الأح
ممارسة نشاطات أخر غير تلك التي يتضمنها قانونها  ة  ة عندما تقوم هذه الجمع الداخل لف  من الوزر الم

ة للبلد المضيف أو تقوم بنشا من شأنه أن يخل بالأسا صفة صرحة في الشؤون الداخل   :سي أو تتدخل 
 ة ادة الوطن  .الس
 س القائم  .النظام التأس
 ة أو سلامة التراب الوطني  .الوحدة الوطن
 النظام العام و الآداب العامة. 
  م الحضارة للشعب الجزائر  )1("الق

يؤدي سحب الاعتماد إلى حل الجمعية الأجنبية و " على أنه  12/06من القانون رقم  68/02كما نصت المادة 
  .) 2("أيلولة أملاكها طبقا للقانون الأساسي 

  .نتائج حل الجمعية بحكم قضائي: ثالثا
قضائي ينتج عن حل الجمعية حلا قضائيا أيلولة أملاكها طبقا للقانون الأساسي للجمعية المحلة ما لم يقضي القرار ال

بخلاف ذلك و الأصل أنه بصدور قرار قضائي نهائي بحل الجمعية تنتهي الشخصية المعنوية للجمعية إلا أن هذه 
ويتولى المصفى القيام  .) 3(الشخصية تظل قائمة حتى تمام التصفية باسمها و بصفتها ، ويمثلها في ذلك المصفى 

  .  للغير من التزاماتبتصفية كل ما للجمعية على الغير من حقوق وما عليها 
نستنتج من دراسة النظام القانوني لعمل الجمعيات أن هذا العمل يتحدد إطاره العام في ميادين متعددة وواسعة سواء 

المتعلق بالجمعيات أو المجالات التي تبنتها بعض القوانين  12/06من القانون رقم   02تلك المحددة بموجب المادة 
الأخرى ، حيث يمارس هذا العمل بوسائل محددة ، و لأجل أغراض محددة ، وعموما فإن مجالات عمل هذه 
الجمعيات لا تتعلق بالعمل السياسي أو النقابي أو التجاري ذلك أن هذه الأعمال تمارسها باقي مؤسسات المجتمع 

  .أخرى بحكم النصوص القانونية المتعلقة بهاالمدني 
______________________________ 

النهضة العربية ، القاهرة، مصر ، فاطمة محمد الرزاز، التنظيم القانوني للجمعيات و المؤسسات الأهلية في مصر ، بدون طبعة ، دار 3  .، المرجع السابق 08/09من القانون  901المادة  2 .المرجع السابق 12/06من القانون رقم  65المادة 1    .110،  ص 2004
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ة   : المطلب الثاني ات علىالآثار المترت     حل الــجمع
قا لها جاء في قانونها الأساسي ، ة أيلولة أملاكها المنقولة و العقارة ط   يؤد حل الجمع

ان  ا أما إذا  ا أو طوع ان الحل إراد ة هذه الأملاك جاء في قانونها الأساسي ،هذا إذا  ا فيتم تصف الحل قضائ
قا للقواعد العامة ة ط   .) 1(الطرق القضائ

ات وهي ة يتضمن عدة عمل ة أملاك الجمع   :وعلى العموم فإن تصف
ة المستقلة -   .استغلال الأصول المال
ة الواقعة في ذمة الغير -   .استرداد ديون الجمع
الغ المستحقة للدائنين -   .)2(دفع الم

ما يتوجب أن تصفى وعلى ضوء ما  ة،  ارة للجمع ة الاعت س على الشخص قدم فإن أثار قرار الحل تنع
الشرح التالي ة وهذا ما سنتناوله  ة المحل   :أموال الجمع

ة : الفرع الأول ار ة الاعت   :آثار الحل على الشخص
ات على أنه  المتعل 06/12:من القانون  44المادة  نصت ة أيلولة "الجمع يترتب الحل الإراد للجمع

قا للقانون الأساسي   ".أملاكها المنقولة والعقارة ط
ة  قاء الشخص قتضي  ه ،فإن ذلك  ان  قانوني مستقل عن مؤسس ارا له  ة شخصا اعت ار الجمع اعت و

ما سب ال ة أموالها ،والمشرع  ة حتى تمام تصف ارة للجمع ما أنه الاعت عاد بدء أثر الحل ، حدد م قول لم 
ة أملاكها حرتها في تصف ة   . )3(اعترف للجمع

ة أملاكها  ارة حتى تصف ة الاعت قاء على الشخص عني الإ   .وهذا ما
ة "من القانون المدني على أنه 444وقد نص المادة  -  ة أما شخص تنتهي مهام المتصرفين عند انحلال الشر

ة  قى مستمرة ،إلى أن تنتهي التصف ة فت ة إلى "الشر ة الجمع قاء على شخص ا على ذلك يجب الإ اس ،وق
امل ممتلكاتها وتحديد مالها ة   .)4(حين تصف

  .19ص /2009سيد علي فاضلي، نظام عمل الجمعيات في القانون الجزائري، مذكرة مقدمة لنيل شهادة الماجستير في الحقوق بجامعة بسكرة،   1                                                           
، 1997الجزائر، /1ط  المرشد العملي للجمعيات، الوزارة المنتدبة المكلفة بالتضامن الوطني، المؤسسة الوطنية للنشر والإشهار،  2 

  .170رحموني محمد، ص   3  .34ص 
، 78الجريدة الرسمية، عدد .المتضمن القانون المدني  المعدل والمتمم . 26/09/1975:المؤرخ في  58- 75من الأمر  444المادة   4 

  .1975سبتمبر 30:المؤرخ في



 الفصل الثاني                                                                          حل وانقضاء الجمعيات
 

59  

مة النقض الفرنس ان قرار قد وعلى سبيل المثال فقد ذهبت مح ة، حتى وإن  قاء التصف م صراحة ب ة إلى الح
مقتضى نص قانوني ان قرار قد تم  ة، حتى وإن  مقتضى التصف   .)1(تم 

ات و  افة العمل عد حلها ضرورة قصو تتمثل عموما في إنهاء  ة  ة للجمع ة المعنو قاء الشخص عد  و
الديون ال ة  ة العقود إن وجدت المسائل العالقة ومن ذلك فإن المطال ة وضع ة أو عليها و تسو مستحقة للجمع

ارة  ة الاعت قاء الشخص عد  ما  ة،  س ة في الحالة الع م الأملاك لأصحابها أو إرجاعها لذمة الجمع ،وتسل
ة  ارة للجمع ة الاعت ة في حالة ما انقضت الشخص   .للجمع

ون محددا سلفا فإ ة هو إجراء لابد أن  ان هذا الإجراء و إن حل الجمع ان القانون الأساسي قد تضمن ب ذا 
ان للجهة التي أصدرت قرار الحل أن تقوم بإتحاذ مثل  اعها فتعين الالتزام بها أو الإ  الخطوات التي يجب إت

  .)2(هذه الإجراءات
حوصلة للقول يجب الإشارة إل ةــو م الأراح لأن نشاطها  ى أن الجمع ة لا تبتغي تقس س الشر على ع

موجب المادة  ما أن أعضائها  ة  06-12من القانون  27تطوعي، ملتزمين بتضمين القانون الأساسي للجمع
ة  ن أن تكون عمل ة غير مفيدة إذا لم  قواعد و إجراءات أيلولة الأملاك في حالة حلها،وقد تكوم التصف

طة فتت س ة  ةالتصف غرض حل الجمع ة المنعقدة  ة العامة للجمع   . )3(م خلال الجمع
ة:الفرع الثاني ة أموال الجمع   تصف

استقراء المادتين  نجد أن المشرع ترك الحرة للأعضاء في ذلك،حيث يؤخذ  06- 12من القانون  44و  27و 
مبدأ عام،ولا يتدخل القضاء في هذا  ة و  ام القانون الأساسي للجمع ه أح ام عل ه أح ار مانصت عل في الاعت
ما المشرع أن ينظم هذه المسألة نظرا  عض الغموض حيث  تنفها  الأمر إلا استثناءا،ونر أن هذه المسألة 

منع من  لأهميتها ات غير أنه لا  م هذه المسألة في القانون الأساسي للجمع ان الأصل هو تنظ الغة،ولئن  ال
ة م حل الجمع    4الرجوع إلى القواعد العامة في القانون الأساسي ،إذا ما خلا القانون الأساسي من تنظ

ة عند الحاجة إما "من القانون المدني على  445وقد نصت المادة  اء،وإما على تتم التصف ع الشر على يد جم
اء ة الشر عينه القاضي بناء . يد مصف واحد أو أكثر تعيينهم أغلب اء على تعيين المصفى ،ف وإذا لم يتف الشر

 .على طلب أحدهم

عليها ومدى تجارية أعمالها،واكتسابها صفة التاجر،المشار اليه عبد الرافع موسى، الجمعيات الاهلية والأسس القانونية،التي تقوم  1                                                           
  )172- 171(المرجع السابق . رحموني محمد   4  المتعلق بالجمعيات 12/06من القانون رقم  27المادة   3  171محمد رحموني،المرجع السابق،ص   2  .290،ص 
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ة بناء على طلب  مة تعين المصفى وتحديد طرقة التصف اطلة فإن المح ة  وفي الحالات التي تكون فيها الشر
م المصفين.لأمرل من يهمه ا ة إلى الغير في ح النس عتبر المتصرفون    )1("وحتى يتم تعيين المصفى 

ام المادة  ات لا يختلفان  445وتجدر الإشارة إلى أن أح ام قانون الجمع ه أح ر وما نصت عل سالفة الذ
ص على ذلك في  عد حلها،من خلال التنص امل الحرة ومطل السلطة في تحديد مآل أموالها  ة  روحا،فالجمع

الغ المستحق ه استغلال الأصول واسترداد الديون ودفع الم ة وما تتطل ة التصف عمل   ةقانونها الأساسي،وإذ تقوم 
ة، بل عادة  ه وهدف الجمع ة على الأعضاء لتناف ق قيدها في ذلك إلا قيد عدم توزع الأصول المت للدائنين، ولا 

ة ة المحل ة تشدد نفس هدف الجمع منح إلى الجمع   .ما 
ة -  عمل ام  صعب على أعضائها الق ثيرة، فقد  ة متوسعا و أملاكها  ان حجم نشا الجمع ا، إذا  إلا أنه عمل

القانون الأساسي أو يتم الاتفاق  ن النص على هذا الإجراء  م قتضي تعيين مصف ، و أنفسهم ،مما  ة  التصف
ة  ة،وفي حالة الاختلاف بين أعضاء الجمع غرض حل الجمع ة التي تنعقد  ة العامة غير العاد ه في الجمع عل

حسم  القانون الأساسي  اب وجود نص  ة وفي ظل غ ة الجمع ام المادة حول تصف هذا الخلاف ،تطبي أح
ان ) 12/06(من القانون  45 ة مهما  التي تعقد الاختصاص للقضاء لفض النزاعات بين أعضاء الجمع

ا لها م القاضي لن يخرج عن تعيين مصف عة الحال فإن ح طب عتها، و   .طب
ة من من استر  -  ة الجمع ع الأعمال الضرورة لتصف ة جم قوم بتأد جاع الأصول من الغير أو وللمصفي أن 

اتخاذ التدابير  ام  نه الق م ما  ة في هذا الشأن،  نه رفع دعاو قضائ م غرض تحقي ذلك  الأعضاء،و
ات المتعلقة  الحسا ة  ة مسير الجمع مطال ة،فله الح  ة للجمع ة للحفا على الذمة المال التحفظ

ما  ات والمراسلات وغيرها، ن المصفى بتسييرها،وسجلات الحسا م ات المعطلة،إلا أنه لا  نه إتمام العمل م
قة ة إلا لازمة لإتمام أعمال سا اشرة أعمالا للجمع  . )2(م

ة، إلا انه في الغالب لا  عد تبرعا للجمع ة تطوعا وهذا  ة التصف عمل قوم  وتجدر الإشارة إلى أن المصفى قد 
اجر وفي هذه الحالة تعت عمله مجانا وإنما  ة أو من المصارف اللازمة قوم  ه جزءا من تكاليف التصف بر أتعا

ة ة النهائ ة عند التصف ة تتحمله الجمع   .للتصف
ون إلا في الش  ونها أموالا، لذلك فالتصرف فيها لا  ة لا تخرج عن  ان أن أصول الجمع وغني عن الب

ة أن يوزعوا بينهم أ جزء من الايجابي الدائن، أما الجانب المدين فيتم سداده أولا،ولا يجوز لأ عضاء الجمع
ة توزع الأراح،ومع ذلك يجوز لهم أن  مثا عد  عد سداد مستحقات الدائنين ،لان ذلك  ة  ق ة المت أصول الجمع

  ن القانون المدني المعدل والمتممم 446المادة  2  من القانون المدني المعدل والمتمم 445المادة  1                                                           
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انت منقولا أو عقارا إذا نص القانون الأساسي على ذلك ،فإذا لم  ة التي قدموها سواء  الحصص العين طالبوا 
ن أن تؤول لأ عضو آخرتعد الحصة الع م ة لصاحبها فإنه لا    .)1(ين

ما هو معلوم  طالبوا بها و ة للأعضاء التي لم  ما فيها الحصص العين ة، ق ة المت ما يخص الحصص العين وف
ع إنساني واجتماعي ، وخير ،وغيره من الأنشطة التي لا تبتغي تحقي الرح،والبناء  ة نشاطها له طا أن الجمع

ه  ةعل ة المحل ات التي تنشد نفس هدف الجمع عود إلى الجمع الضرورة  ة  ق وعلى .،فإن مال هذه الأموال المت
ات التي تقوم بنشا مماثل  سبيل المثال فقد ذهب المشرع الفرنسي إلى تقييد هذا التوزع إما على الجمع

ل الأحوال لا ي ة التي تم حلها، وأن تكون ذات نفع عام ، وفي  ات المستفيدة أن تضم للجمع جوز للجمع
عتبر هذا نوع من التحايل لإعادة هذه الأموال إلى هؤلاء  ة التي تم تصفيتها، حتى لا  أعضاء من الجمع

ات، . )2(الأعضاء ع الجمع ة إلى السلطة العامة تامة بوضع جم ق ل أمر هذه الأصول المت ن أن يو م حيث 
حجم أنشطتها   .و
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  :ةـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاتمالخـــ
ارة عن إثراء و تكملة لقانون رقم  12/06من خلال دراستنا و تحليلنا لقانون   90/31نجد أن هذا القانون ع

ان  ات و ة على العمل الجمع ام الرقا ما أن قد أضفى على إح بدليل تطاب لعدة نصوص في موادهم ، 
ة التي يؤد إلى تعارض مع ق ون أكثر انفتاح وتطورا ، وهذا مامن المفترض أن  ات الدول واعد الاتفاق

ما هو  ه الجزائر و ضمنت هذه الحرة في دساتيرها و تضمن حرة العمل الجمعو ، التي وقعت عل
ة   .معروف أن هذه البنود تسمو على القوانين الداخل

ات المجتمع المدني في جم ون أكثر دقة وتعززا لدور حر ان من المتوقع أن هذا القانون  ع حيث أنه 
لاد في ظل  ة لل ة و الثقاف ة و الاجتماع ة و الاقتصاد اس اة الس مقراطي  انتشارمظاهر الح موجات المد الد

ون  ع العري ،  سمى هبوب راح الر ما  ة ، المعروف  ة التشار مقراط القاضي بإرسال معالم الد
ة على المستو ة التنمو العمل ات هي الشرك الفعال للنهوض  ة وهذا دليل على الجمع ة و المحل ات الوطن

ة لا على أساس الشرك ، فالقانون رقم  عين الر ات  ) 12/06(أن المشرع لايزال ينظر إلى دور الجمع
ات ورفضها س الجمع فتح موضوع لتعسف الإدارة في منح حاول إلى تشديد الإجراءات في تأس ، الأمر الذ 

ات ورفض ة العمل  الاعتماد لمن نشاء من الجمع الاستقلال من تشاء منهم ، وهذه السلطة التقديرة للإدارة 
ات و الذ  يل الجمع ل عائقا أمام حرة الأفراد في تش ا في مناداةالجمعو في الجزائر تش هذا  ظهر جال

ة ، فجعل  12/06القانون  اس ة وفصلها عن الأحزاب الس ات عن مختلف النظم الاجتماع ة الجمع استقلال
ة النظرة  ة قضى من الناح ات، بينما من جهة ثان اب تعلي نشا الجمع ا من الأس التواصل بينهما سب

ات في علم أن الجمع ع  ات في الجزائر، و الجم ع الجمع عة للأحزاب الجزائر  ضرورة حل جم إما تا
ح في فلك النظام ، ة وإما تس اس   الس

ضا من خلال  حثنا هذا القانون ومن بين النقائص التي تم تسجيلها أ ة المشددة  12/06تحليل  فرضه لرقا
ة المراقب المالي ومجلس  ة لرقا شوفاتها المال ة و ة بإخضاع أنشطة الجمع ات المال على موارد الجمع

ة وهذا بخلاف القانون رقم المحا ة  90/31س ات في الحصول على مساعدات مال منح الح للجمع الذ 
ة  ات الأجنب ان ذلك في إطار التعاون و حتى من عند الجمع ة عليها ، طالما  شر موافقة السلطات المعن

ومة الجزائر ة و ح ة الأجنب ومة الجمع ات بين ح إلا أن المشرع الجزائر  الشراكة و التي تكون محل اتفاق
رة في القانون  ة بنصوص خاصة سواء  12/06تراجع عن هذه الف ات الأجنب من حيث وخص الجمع

ضرورة  ات  ما ألزم المشرع الجمع ة على نشاطاتها ،  ام الرقا ة أح غ ة  س أو النشا أو الموارد المال التأس
م نسخ من محاضر اجتماعاتها أمام السلطة العمو  عد تقد ة المختصة  يوما التي تلي عقد الاجتماع ،  30م

عد وجها آخر من أوجه التدخل غير الم ة وهذا  سهم  أو الجمع ات و نشاطها وهو ما  اشر في عمل الجمع
ة و  ة و الاجتماع ة و الاقتصاد اس ات الس ع المستو ات المجتمع المدني على جم في تراجع دور حر
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ا ون ا ومحل ة وطن ات إذا صدر القانون الجديد الثقاف حن بدورنا نتمنى اختفاء هذه النقائص من قانون الجمع
  :ونر أنه يتم من خلال مايلي

 ة ن ام السلطات بإجراء دورات تكو  .ق
 ة شر لابد من توفره في الأشخاص حتى يؤسسوا جمع ة  اس الحقوق الس  .إلغاء شر التمتع 
 رقابته لكي لايتحول إلى أهداف خاصة إعطاء نوع من الحرة لعمل الجمعو مع. 
  ات وهو ما يؤد إلى تدهور نشاطها وتلاشي منط  للاختناقنظرا المالي و الذ تعاني منه الجمع

ضات  ة نصوص تكفل إعفاءات وتخف ون من بين النصوص القانون غي أن  العمل التطوعي ين
عة لدولة وتكاليف  ات في تكاليف إيجار المقرات التا ع  استعمالللجمع الطاقة و الهاتف أن يتم تشج

ات عن طر خصم المانحين و  ه من وعائهم الضربي بنسب المتبرعين للجمع مة مايتبرعون  ق
 .مقبولة

قانون عضو  2020و  2016نجد أن المشرع نص في التعديل الدستور لسنة  ات  م الجمع أن يتم تنظ
القانون العضو من ضمانات أهمه ل ضمانة للتشرع في هذا المجال لما يتضمن التشرع  ش ا وهو ما 

الثلثين من طرف مجلس الشعبي الوطني و مجلس الأمة ة الدستورة نصاب المصادقة  ، وخضوعه للرقا
ات ة للتشرع في مجال الجمع ل ضمانات قو ش ة    .القبل

ل الانتقادات  سعنا القول إلا أننا نتمنى من المشرع أن يتجنب عند إصداره لقانون العضو الجديد  ما لا
ات و  12/06قم الموجهة للقانون ر  س الجمع سهل من تأس رقى بهذا القانون العضو إلى تشرع  و

شرك اجتماعي لها  .ممارسات نشاطها المنتظر من طرف الفرد و المجتمع و الدولة 
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ات في التشرع الجزائر ، وذلك من خلال القانون رقم  رة النظام القانوني للجمع حيث تناولت هذه المذ

ات 12/06 الجمع  .المتعل 
ا للسلطة ا أساس ات دورا هاما بوصفها شر ح للجمع   .حيث أص

ات مبدأ ما أن إنشاء الجمع ا، فإن الدستور ترك للقانون أمر تحديد شرو و  دستورا و ا اجتماع ومطل
 ، ات في التشرع الجزائر ات ممارسة الأشخاص للحقوق والحرات وهذا من خلال النظام القانوني للجمع ف

أخذ بها المشرع الجزائر  عض الانتقادات التي نأمل أن  م  ة مع تقد شرح نصوصه القانون   .الذ قمنا 
ة م الإدار و المالي: الكلمات المفتاح ات ، التنظ س الجمع ات ، تأس  .الجمع

Résumé : 
Ce mémoire traite du système juridique des associations dans la législation 
algérienne par la loi 12-06 concernant le associations. 
Lorsque les associations jouent un rôle important en tant que partenaire essentiel 
de l’Autorité. 
Depuis la création des associations est un principe constitutionnel et une 
demande sociale, la Constitution a laissé la loi pour déterminer les conditions et 
les modalités de l’exercice des droits et libertés par le système juridique des 
associations dans la législation algérienne, expliqué le loi textes et critiques que 
nous espérons être prises par le législateur algérien. 
Mots-clés :  associations – association – régulation administrative et financière 
 


